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ل و اله )0( 


شيخ ا لإمّامألفقيه أَحَدّث 
ل له قي ار العام ى ألضاذ 
حمسن ددن يول بن سراقة العَامِرِي الشافي 
6اشارككة هر 


7 نَعتداشه ال ا د.عادل ال سدينم+ ص 


الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه الأتمّان الأكمّلان على سيدنا 

وبعدء. فيقول فقير عفو ربه الغفار محمد بن عبد الله الشعار: ظهر 
بفضل الله بعد احتجابه مجلّد من تذكرة الإمام الحافظ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى المسماة «بالفلك 
المشحون»» فوقفت فيه على عِلق نفيس لأحد أعلام فقهاء ساداتنا الشافعية من 
أهل أوائل القرن الخامس» وهو كتاب «أحكام الوطء». للشيخ الإمام المحدث 

وكنثٌ بإنعام الله شرعتٌ في الاعتناء بمؤلّمات الأوائل من أتمتنا أهل 
القرون الخمسة الأولىء لِما رأيتٌ أن كثيرًا من آثارهم ما زالت لم تنشر مع 
وجود أصولها الخطية» فكانت هذه السلسلة المباركة التى أسميتها «ولائد 
القرون الأولى»» وطْبع منها بحمد الله ما يزيد على العشرة. 


ولما كان كتابنا هذا على شرط تلك السلسلة؛ أحبيت أن أشرك في أجر 
العناية به أخانا الدكتور عادل آل سدين مكي المصريء فتفضّل مشكورًا بتسخه 
ومقابلته مع الفقير كاتبه وفهرسته؛ ثم ترجمت للمؤلّف ترجمة وافية» وتكلّمت 
على الكقابه وسكفيه» تداع على ها هن ينو دياق 

ولا تخفى صعوبات اعتماد المحقّق على نسخة يتيمة» مع وصوله مبتور 
الآخر أيضًاء لكن مع هذا كان من الواجب إخراجه. أرجو الله أن أكون وفقت 
للعناية بالكتاب» شاكرًا الدكتور عادل على ما أسهّم به. 

واعلم أخي القاري أني عرضت هذا العمل على شيخنا العلامة فقيه 
النفس السيد الشريف إسحاق بن إبراهيم ابن أيوب الجازاني حفظه الله ورعاه. 
فسرٌ بالعمل المتواضع» وسدَّد بغزير علمه مواضع خفيت على الفقيرء فالله 
يجزيه عني وعن طلبة العلم خير الجزاء. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ترجمة المؤللف”© 


_ و ص 
اسمه ولقبه وكنيته ونسيته: 


هو: أبو الحسه 99 محمد بن يحيى بن سراقة بحن الغِطريف. العاميري 
نسبّاء البَصُريء المَشهور بابن سٌراقة الشافِعي. 


)١(‏ مصادر ترجمته: طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي (ص .223٠١‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص .)١1١١‏ طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص85-85). طبقات الفقهاء 
الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 3587-7/6). السلوك للجندي :.)777/١(‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي (7381/117)» تاريخ الإسلام للذهبي (177/4)» الوافي بالوفيات 
للصفدي .)١١4/5(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)2252١١/5(‏ الطبقات 
الوسطى للسبكي /١(‏ ق7١١1سب-17١‏ أءالأزهرية)» طبقات الثسافعية الصغرى 
»)77/١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (78-171/7) والمهمات له(١/575-‏ 
؛» طبقات الشافعيين لابن كثير /١(‏ 27377 العطايا السنية للأفضل الرسولي 
(ص ١‏ :5 0). طبقات الفقهاء الكبرى للعثماني /١(‏ 575).» العقد المذهب لابن الملقن 
(ص737). العقد الفاخر للخزرجي (23087/5)» السلوك للمقريزي -777/١(‏ 
*377)). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)191//١(‏ ومناقب الشافعي وأصِحابه 
مما انتقاه ابن قاضي شهبة من تاريخ الإسلام للذهبي (ص ”7 7)» تحفة الزمن لأهدل 
))»237/1١(‏ اللمع الألمعية للقطب الخيضري (7/ 7/7-1/7) طبقات الشافعية لابن 
هداية الله (ص١7١1-١171).»‏ طبقات الشافعية للشرقاوي (ص »)١١0‏ هدية العارفين 
(/ 0 » الأعلام للزركلي (177/17)» معجم المؤلفين لكحالة 23١7 /١17(‏ 
مقدمة أدب الشهود لسرحان 5-١05(‏ 5)» جهود علماء حضرموت في خدمة المذهب 
الشافعي لباذيب .)5١17/-5٠١ 5 /١(‏ 

(1) كثاه التقي الفاسي في «شفاء الغرام»: بأبي عبد الله» ولعله وقف عليه هكذا في النسخة 
التي نقل منها من كتاب «دلائل القبلة» لابن سراقة. 


ولأن ابن سراقة انتقل إلى اليمن» وربما مرٍّ مها أثناء رحلته فأفاد هناك 
تدريسًا ظنه مؤرّخوها أنه من أهلهاء حتى ترجّموه في طبقات فقهائهم, وأنه 
ارتحل إلى العراق'". وأقدم من ترجّم لابن سراقة من اليمنيين ابن سمرة 
الجعدي من أهل آخر القرن السادس» وهو مع ذلك يقول: سكن ابن سراقة 
المعافر”" بعد خروجه من العراق ومن مكة.اه فهو يريد أنه عندما قدم اليمن 
سكن في المعافرء والله أعلم. 

بل أبعد الجندي فقال”": لم يذكر الشيخ أبو إسحاق في «طبقاته) من 
متأخرى الم غيرة»:وشكبها تالف «الجهوة» فذك © أن أصعلة:من المحاقر 
وولد بها. ولم أجد أحدًا أشار إلى مكان ولادته. 

وإنما هو بتصريء سمع الحديث بهاء وتفقه. ثم رحل إلى بلاد شتى. 
ومنها المَعافِر باليمّن» وتفقه به هناك أقوام» والله أعلم. 

ذلك أنه يُفَهَّم من كلام ابن سراقة في مقدمة «تبذيب كتاب الضعفاء» أن 
بداية أمره في طلب العلم كان من البصرة”” ثم انتقل منها إلى غيرهاء ويظهر 
من تراجم شافعية اليمن أن منهم مَّن كان في المعافر - البلد المفترض لابن 
سراقة -» فإن كان ولد هناك فلم لم يُذكر له شيخ هناك» بل لِم لم يذكّر هو ذلك 
في مقدمة تهذيبه المذكورء فإنه ذكر بدايته وتنقلاته. 


)١(‏ هذه عبارة الجندي في السلوك» وهو من أهل القرن الثامن. 

(1) كما قال في المراغي (ص١87):‏ سكن سهفنة.اه وإنما هو عراقي. 

(9) السلوك .)577/١(‏ وكم جرّة كسر صاحب «الجهود» للجعدي والجندي. 
.))2١5/1()8(‏ 

(0) بينما جعل مؤلف «الجهود» نباية مقامه في البصرة. 
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ثم إن أكثر فقهاء تلك الناحية إما يتفقهون في بلدهم, أو يهاجرون إلى 
الحجاز ومكة, وهو لم يذكر له تق على حجازي ولا مكي. والأظهر أن حال 
ابن سراقة كحال الإمام الحسين بن جعفر المراغي» قال باذيب”": من فقهاء 
العراق» هاجر من مكة إلى بلاد اليمن وتوطنها وعد من أهلهاء كان بمكة فلقيه 
القرشي والصعبي فقرءا عليه ثم سألاه القدوم إلى اليمن فأجابهما. 

والعامريّون البصريّون كثير» منهم على اختلاف انتمائهم لأيّ عامر 
قديمًا: عبد الله بن الشخير» وابناه مطرف ويزيدء والقاسم بن يزيد الكلابي» 
وبعد ابن سراقة: محمد بن طلحة بن علي المالكي» وأبو منصور إبراهيم بن 
أحمد بن على الأسديء وغيرهم كثير» تراجمهم في «تاريخ الإسلام» للحافظ 
الذهبي. 
تاريخ ومكان ولادته: 

لم يذكر مترجمو ابن سراقة تاريخًا لولادته. وفي النظر إلى أقدم شيوخه 
المعروفين وفاةً نستظهر أنه ولد في العقد الثاني من القرن الرابع» والله أعلم. 

وسبق أن نقلنا عن باذيب أنه ولد بالمعافر» ولم أقف على مستنده. 
والغالب أنه ولد بالبصرة» ففيها توفي أقدم شيوخه المذكورين له وفاة ابن داسة 
1 
شيوخه وأساتذته: 

أخذ رحمه الله العلم عن حفاظ عصره وفقهائه» وهذا ذكر ما وقفنا عليه 


من شيو خه: 


١ ٠ 


١‏ - الإمام المحدث المعمّر مسند الوقت أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
عبد الله الهجّيمي'" البصري المتوفى سنة :"0١‏ 
ذكر اين الصلاح”'' عن مقدمة كتاب ابن سراقة «تبذيب كتاب الضعفاء» 
أنه أخذ عن الهجيمي في البصرة قبل خروجه منها. 
؟- الإمام أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» المولود سنة 
المتول شن 7 
صرّح ابن سراقة في كتابنا هذا بأخذه عنه فقال: حكيت لك عن شيخنا 
القاضي أبي حامد نضّرٌ الله وَجهَه أنه ذكر لنا في الدّرس عشرين حُكْمًا يشترك 
فيها الوَطْءٌ في الفرج الكامل بالإنزال؛ والوطءٌ فيه إذا التقى الختانان فَلَمْ يصاير 
الإنزال. 
وذكرضة أرما ميالة خض وهها عي نه راس يا وتيا نور 
الوفاة فيما يظهر رحمهما الله» ويلاحظ أن شيوخه في الحديث توفوا قبل 
الإسفراييني بخمسين سنة» فالظنّ أنه تفقّه كذلك على غير ابن اللبان وأبي 
حامدء ممّن توفي في الثلث الثالث من القرن الرابع» والله أعلم. 
7- الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدَّارقُطني المتوفى سنة 7880. 
ذكر ابن الصلاح”'» عن مقدمة كتاب ابن سراقة «#بذيب كتاب الضعفاء» 
أنه: ذكِر له أبو المتح المَوصِلي بالمّوصلء فرحل إِلّيهه فسمع تصانيفه في علم 


.)075-4760 /١6( ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 756). 

(") ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي (ص717١-75١).‏ 
(5) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 06)). 


١١ 


الحديث» وقرأ عليه كتابّه في «الضُعفاء»» ثم انحدّر إلى بغداد. فلقي شيخ 
المحدّثين بها في عصره الإمام أبا الحسن الدارقطني رحمه الله» فأخذ عنه 
معرفة الرجال» وأملاه عليه في مدة طويلة وسِنين كثيرة.اه 
:- ابن عباد البصري. 

ذكر ابن الصلاح'" عن مقدمة كتاب ابن سراقة «تهذيب كتاب الضعفاء» 
أنه أخذ عن ابن عباد في البصرة قبل خروجه منها. ولم يُعيّنَهُ أحدّ من 
00006 

والغالب أنه أبو الحسن محمد بن إسحاق بن عبّاد التَمّار البصري. لم 
أجد له ترجمة مستقلة» لكن هذا جمعٌ لما وقفتٌ عليه. 

بصرِي. روى عن محمد بن يحيى بن حيّّان» وحسان بن الحسن 
المجاشعي» وأبي خالد عبد العزيز بن معاوية القرشيء وأبي الهيثم أحمد ابن 
الربيع الحارثي» والعباس بن الفضلء والقاضي إسماعيل بن إسحاق. 

روى عنه أبو سعيد النقاش» وعبيد الله بن محمد بن التوجيء وأبو عمر 
محمد بن عبد الرحمن بن اشتافناء وأبو العباس أحمد بن الحسن بن بندار 
الرازي» وأبو أحمد عبد السلام بن الحسين اللغوي» وأبو بكر أحمد بن محمد 
بن أحمد القصارء وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن بكر الطبراني» وأبو بكر 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الذكواني» وعلي بن يحيى ابن-عبدكويه 
الأصبهاني. والغالب أنه من وفيات منتصف القرن الرابع» والله أعلم. 
)١(‏ طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 7/6). 


(1) ومع ذلك فقد أبعّد د. سرحان فذكر في مقدمة «أدب الشهود) (ص١")‏ أنه النحوي 


١7 


ه- محمد بن بكر بن محمد البصري المعروف بابن داسة التمّار المتوق 
سنة 51 75: 
ذكز ابن الصلاح”" عن مقدمة كتاب ابن سراقة «تبذيب كتاب الضعفاء» 
أنه أخذ عن ابن داسة في البصرة قبل خروجه منها. 


بالموصل سنة /1": 
رحل إليه في الموصلء» فسمع تصانيفه في علم الحديث. وقرأ عليه كتابه 
الما . 
/1 - الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن ابن اللبان الفرضي 
البصري المتوق سنة :)75٠57‏ 


نص الإمام العبادي' أن ابنَ سراقة العامري أخذ عنه» زاد أبو إسحاق 


الشيرازي”': علم الفرائضء وزاد الجعدي”": بالبصرة. 


.)586 /١( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 

(1) ترجمته في تاريخ بغداد (؟/ 51-15٠‏ 7)» وسير أعلام النبلاء (15/ /ا5 "58-1 7). 
(*) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 585-57/6). 

(5) ترجمته في تاريخ بغداد (”7/ 47). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١17 /١(‏ 
(6) طبقات الفقهاء الشافعية (ص .٠١١‏ بريل). 

(5) طبقات الفقهاء (ص .)١١١‏ 

(0) طبقات فقهاء اليمن (ص 25). 


1 


وجعله الجندي"" وتابعه الخزرجي”"ا والقطب الخيضري”" متفقهًا 
على مَن تفقه بابن اللبان”''» ولا يصحٌ. والناظر في تاريخ ابن اللبان وابن سراقة 
يراهما متقاربى سنة الوفاة جدَّاء وكلاهما أخذ عن ابن داسة» بل إن ابن سُراقة 


أخذ الفرائض عن ابن اللبان» بينما أخذها أبو حامد عن ابن أبي مسلم الفْرّضي 


تلميذ ابن اللبان. 
إسناده بالفقه الشافعى”") 


تفقه ابن سراقة بالشيخ أبي حامد الإسفراييني» وهو بأبي القاسم عبد 
العزيز بن عبد الله الدّاركى”"' وأبى الحسن على بن أحمد ابن المرزبان”"2 
فالأول بأبي إسحاق إبراهيم بن محمد المروزي”" والثاني بأبي الحسين ابن 


.)577/١( السلوك‎ )١( 

() العقد الفاخر (5/ .)5١/5‏ 

(*) اللمع الألمعية ("/ 17/7). 

(5) بل جعله الأهدل في تحفة الزمن (1/ )١77‏ يأخذ الفرائض عن أبي مسلم, وإنما هو 
ابن أبي مسلمء وهذا وما سبق تخليط وسوء فهم لعبارة أبي إسحاق الشيرازي» إذ قال 
في طبقاته (ص ١١١‏ ) في ترجمة ابن اللبان ما نصه: وممّن أخذ عنه أبو أحمد ابن أبي 
مسلم الفرضي - أستاذ الشيخ أبي حامد الإسفراييني في الفرائض -. وممّن أخذ عن 
أبي الحسين - يعني ابن اللبان - الفرائض: أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة 
الفقيه الفغرضي 

(5) انظر طبقات فقهاء اليمن (ص 85-85 )» وأتمه الفقير محمد الشعار عفي عنه. 

() ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١١1١18-1١).‏ 

(0) المصدر السابق (ص7١١).‏ 

(8) المصدر السابق (ص7١١).‏ 


١ 


القطان”''» وهما بأبي العباس أحمد بن عمر ابن سُرّيج”"» وهو بأبي القاسم 
عثمان بن سعيد الأنماطي”"» وهو بأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُرَّن!*) 
وأبي محمد الربيع بن سليمان المرادي”'» وهما بالإمام الأعظم أبي عبد الله 
تلامذته: 

سمع منه وتفقه عليه جماعة» هذا ما وقفت عليه منهم: 
-١‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفى الرازي الحنفى المتوى سنة 
6 

صدَّر كتابّه «جمل الأحكام)»”" بالنتقل سماعًا عن ابن سراقة أحكاءً 
الحائض العشرة» ويُشبه أن يكون ذلك من كتابه في الأعداد» فلعله سوعه عليه 
والله أعلم. 
5- أبو محمد جعفر بن المحسن الزينبي الكاجغري. 


ذكر السمعاني في «الأنساب)””" أنه حدّث عن ابن سراقة العامري. 


.)١١7ص( المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق (ص8١١-9١٠1).‏ 
(*) المصدر السابق (ص5 .)٠١‏ 

(5) المصدر السابق (ص91). 

(6) المصدر السابق (ص468). 
(5)(ص”١٠.الباز).‏ 

.))١/1١1١)0 


١ 
الكاجغري”".‎ 
المتوق سنة 5 5 5 . روى عن بغداديين. وعنه عامة الحسن السمرقندي.‎ 
أخذ عن ابن سراقة كتابه «دلائل القبلة في جميع البلدان»» أخذه عنه‎ 
أبو عبد الله الرازي وذكره في «مشيخته)”"» ومن طريقه روى التقى الفاسى في‎ 
«اشفاء الغرام» قطعًا من الكتاب» ستفردها.‎ 


4 - أبو الفتوح يحيى بن عيسى ابن ملامس اليمني الشافعي”'' المتوفى بعد 


سنة :57١‏ 
ذكر الجعدي في «طبقات فقهاء اليمن»” أنه تفقه بابن سُراقة وغيره. 
مكانته العلمية وفضله: 


حلاه الإمام أبو إس حاق الشيرازي”' بالفقيه الفرّضي. وقال 
الإمام ابن الصلاح: شيخ الرّواية في الفرائض"», أحد أتمّتنا الكبار. 


.)1175/١١( توفي سنة 577 . ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(1) ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر (5 01/0 70/8-1)» وذكر أخذه عن ابن سراقة. 

.)3١8ص(‎ )*( 

(4) صرّح د. باذيب في جهود فقهاء حضرموت )3١5/١(‏ أن المؤرخين لم يسمّوا من 
تلاميذ ابن سراقة غير أبي الفتوح ابن ملامس. 

(5) (ص١4).‏ وانظر ترجمته في السلوك /١(‏ *7572).» وقلادة النحر (7/ .)١05‏ 

.)١١١ص( طبقات الفقهاء‎ )١( 

(0) شرح مشكل الوسيط (7/ .)6٠77‏ 


١5 


وقال النووي”": من كبار أصحابنا ومتقدّميهم» وهو أحد أعلامهم في الفرائض 
والفقه. 

وقال الذهبي: الحافظ العلامة» من أئمة الشافعية. وقال السبكي: 
المحدّث صاحب التصانيف. اه وانظر ما كتبناه عند تصانيفه. ومن نقل منها. 
وأقدم من نقل منها: الناطفي الحنفي» وشيخ الشافعية الماوردي» قرينه في 
التفقه على أبي حامد الإسفراييني. 

ومع هذاء فقد ذكر الجعدي في «طبقات فقهاء اليمن»”" أنه كان بين ابن 
سراقة وبين الفقيه الحسين بن جعفر المراغي منافرة» زاد الجندي”": لكلام 
قل بينهما. 
رحلاته العلمية: 

لمعرفة رحلات ابن سراقة رحمه الله نقتبس من كتابه «بذيب كتاب 
الضعفاء» الذي وقف عليه ابن الصلاح فيما يظهر ونقل لنا من مقدمته؛ وفيه 
يذكر رحلاته وتنقلاته ولقاءه بشيوخه. ثم نزيد عليها ما جد عندنا. 

قال رحمه الله: «خرج من البصرة” قاصدًا لطَلّبٍ الحَديث لا يريد 
غيرّه بعد أن كتب بها عن ابن داسة وابن عباد والهجيمي وغيرهم من شيوخ 
الحديث الذين انتهى إليهم الإسناد في عصرهمء فدخل الأهواز وكورها.ء 


(١)روضة‏ الطالبين (5/5). 

()(ص"86). 

.)7577 /١( السلوك‎ )©( 

(5) انظر ما قالهد. باذيب في «جهوده» )3١ 5 //١(‏ من بدايته في المعافرء حتى انتهى به 


١و7‎ 


وبعض فارسء والجبل» وأصبهان ونواحيهاء ورزقه الله من ذلك خيرًاء فأحبّ 
تعرفة اندع دوا لناطل لتعلى الحكام الشرر اكه روزلا نز شعن نك 
بمُعرفة التقلقه ورحل إلى الدَّيئَوّر في طلب معرفة الضعفاء من الرواة وعلم 
أسماء الرجالء ثم رحل إلى بغداد فكتب بها. 

ثم ذكر له أبو الفتح الموصلي بالمّوصلء فرحل إليه» فسمع تصانيفه في 
علم الحديث. وقرأ عليه كتابه في الضعفاء, ثم انحدر إلى بغداد فلقي شيخ 
المحدثين بها في عصره الإمام أبا الحسن الدارقطني رحمه الله» فأخذ عنه 
معرفة الرجالء» وأملاه عليه في مدة طويلة وسنين كثيرة».اه 

هذا ما قاله رحمه الله» ومع ما اطلعنا عليه من ترجمته سنزيد رحلته 
إيضاحًاء فنقول: كان رحمه الله في البصرة» فسمع بها الحديث على ابن داسة 
وابن عباد والهجيمي وغيرهم. وبالنظر في تراجم هؤلاء يمكننا القول إنه بدأ 
سماع الحديث قبل سنة 51" وهو تاريخ وفاة شيخه ابن داسة» واستمر بها 
يسمع إلى أن بدأ شيخه الهجيمي بالإسماع سنة 59 77". 

وبالبصرة تفقّه على ابن اللبان وأخذ عنه علم الفرائض. ثم خرج منها 
منتصف القرن الرابع غالبا قاصدًا لطلب الحديث فدخل الأهواز وكُوَرَها 
وبعض فارس والجبل» وأصبهان ونواحيهاء ثم رحل إلى الدينور. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة لبلاد شتى حط عصا التسيار في قبلة العلم 
ومجمع الفقهاء والمحدثين بغداد. وهذه رحلته الأولى إليهاء وبها سمع 


.7 54 سنة» ولم يحدّث حتى بلغ المئة» يعني سنة‎ ٠١17 عن‎ 0١ توفي الهجيمي سنة‎ )١( 
.)709-17 انظر مشيخة أبى عبد الله الرازي (ص ه50‎ 


١6 


الحديث على شيوخها. ومنها انتقل إلى الموصل فأخذ عن أبي الفتح 
الموصلي, وكان ذلك بِدَهيًا قبل وفاته سنة /537؟. 

ثم كرّ راجعًا إلى بغداد. وهي رحلته الثانية إليهاء فأخذ بها عن الإمام 
الدارقطني ولازمه مدة طويلة» وبها تفقّه على الإمام أبي حامد الإسفراييني 
وحضر دروسه”". قال أبو حامد9؟: قدمث بغداد سئة 27515 فتكون قدمة أبن 
سراقة تلك في هذه السنة أو بعدها. وما ذكر من ملازمته الطويلة للدارقطني 
يجعل إقامته في بغداد ممتدة من نحو سنة 3151 إلى ما بعد سنة 25376 ولعل فيها 
حوالي تلك السنة لقيّه تلميذاه أبو العباس الناطفي”" ومحمد بن أبي عدي 
السمرقنديء فقد روى الأول عن ابن شاهين المتوفى سنة 2786 والأخير عن 
أبي مسلم الكاتب البغدادي. والله أعلم. 

ويذكر ابن الصلاح أنه أقام بآمد. وقال بعدها: وكان حيّا سنة أربعمئة. 
فلعله وقف على ما يفيد وجوده هناك هذه السنة» كسماع أحد تلاميذه عليه 
هناك. أو كتابته أحدّ كتبه في تلك البلد وتلك السنة» والله أعلم. 


قال ابن سُراقة*»: حكِي عن رججل رأيته مخلّطًا في عقله أنه كان بين 
يدي سيف الدولة علي ابن حمدان» فذكر قصة. يُستقى منه أنه مرّ بحلب 
كذلك. 


)١(‏ كما في مقدمة كتابنا هذا. 

(0) فيما أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عنه. 

(") انظر ما كتبناه عن رحلته في ترجمته من مقدمة «جمل الأحكام» له. 
(8) أدب الشهود (ص .)١6١‏ 


4 


وقال الجعدي في «طبقات فقهاء اليوه” : وقد سكن ابن سراقة 

المعافر بعد خروجه من العراق ومن مكة.اه فيفيدنا فاتدتين: رحلته إلى مكّة. 
ثم إلى اليمن» وسّكناه بالمعافِر» وفيها تفقه عليه تلميذه ابن ملامس. 
مؤلفاته: 

.١‏ «أحكام الوطء». وهو كتابنا هذاء وسيآتي الكلام عليه. 

؟. «أدب الآئمة والحكام وبيان ما يتعلّق بهم من الأحكام). أو «أدب 
القضاة”"». أَلّفه قبل تأليفه كتاب «أدب الشاهد» كما صرّح في مقدمة الكتاب 
الأخير» ذكر ذلك السبكي في «الطبقات الكبرى)”"» وذلك أن ابن سراقة قال: 
«فإن بعض شيوخ بغداد لما نظر إلى ما عملته من أدب الآئمة والحكام وبيان ما 
علق به من الأحكام)”*. ونسبه له ابن الملقن في «الديباج المذهب*'. وابن 
قاضي شهبة في «طبقات الشافعية)”". 


5 1 م 
7 «أدب الشاهد وما يبت به الحق على الجاجد). وبعض من نقل عنه 
يسميه «أدب الشهود”"». ألفه بعدما ألف كتاب «أدب القضاة». وقف عليه ابن 


(2ص8). 

(0) في بعض المصادر مصحّمًا: أدب القضاء. وعدَّهما د.السرحان في مقدمة تحقيقه لأدب 
الشهود (ص 6 5)» وتبعه د. باذيب في جهود فقهاء حضرموت )7١ 0 /١(‏ كتابان. 

.)5١7؟/5(‎ )5( 

(5) أدب الشاهد (ص7١١).‏ 

(ه) (؟//الاه). 

.))12/( 

(10) جمع الشاهدء وبذا الاسم طبع وعدّهما د. السرحان كتابان» وزاد كتاب الشهادات. 
فصارت ثلاثة. فانظر واعجب. 


* ٠ 


الصلاح وقال: ورأيثُ له كتابًا حسئًا في «الشّهادات)”"» والتاج السبكي”" وهو 
من سمّاه بما أثبتناه» ووقف عليه كذلك الإسنوي ونقل عنه في «المهمات)” 
وقال: وهو مختصر. ونقل عنه التقي السبكي ني «قضاء الأرب»”'' والدميري في 
«النجم الوهاج)”*', وبد هي" . 

منه نسخة خطية فريدة بمكتبة بغدادلي وهبي في اصطنبول ضمن 
مجموع برقم »30١7‏ من الورقة 45١ب‏ إلى ١8‏ بء من مكتوبات القرن 
الحادي عشر الهجري. 


طُبْع الكتاب باسم «أدبس الشهود) .: بتحقيق الدكتور محيي هلال 
المع لاني ا ارات ا في 70" صء ثم في دار 
الآفاق العربية بالقاهرة سنة 5748 ١‏ في 95“ ص. 


:. «أصول الفقه)ء سماه ونقل عنه الزركشي في «البحر المحيط)”", 
وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)”". 


.)7857/١( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 

(0) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 7١؟7).‏ 

.)6 5 /5( )9( 

(:) (ص5560-555). 

)758/1١( .)037 017075 /4( ,)5 50-179 /5( )5(‏ 87/47 وهي من أدب الشاهد 
ص .)١97‏ 

(7) منهم الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (5/ 5 5 7). 

٠ /5( )0(‏ 6ء.الكتبي). 

.)١65/()8( 


5١ 

. «التفاحة في مقدّمات المّساحة»؛ كذا أسماه الزركلي”"» وقال: 
مخطوط بمكتبة الفاتيكان رقم الحفظ ١ ٠٠١(‏ )ف ورقة واحدة. وقف عليه 
الزركلي هناك. 

5. «التعليق»؛ نسبه له د. السرحان”2) وتبعه د. باذيب في «جهود فقهاء 
حضرموت)20) وأن الزركشي نقل عنه في موضع في «البحر المحيط». وكل هذا 
وهم وإنما هو الإمام الشهيد أبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور 
النيسابوري”'' المتوفى سنة 8 5» من تلاميذ الإمام الغزالي» وتعليقته قال 
السبكي: في الخلافيات كثيرة التحقيق. نقله عنه الزركشي كثيرٌ|”". 

/ا. «التلقين». قال الإسنوي في «المهمات)7": زرفو تلك عقو تل نقل 
منه السبكي 3 «الأشباه والنظائر» و«تكملة المجموع)”". والدميري في «النجم 


الوهاج)”". ونسبه له ابن قاضي و 


.)175 /17( الأعلام‎ )١( 

(1) مقدمة أدب الشهود (ص 8 5 ). 

.)١6 /5()5( 

(؟) ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (/ا/ 60 758-17). 
(ه) ("/ "الل 5/ .)١1"5 5/611٠‏ 

.))١1١21/5( 

.)6/٠١()90( 

)لا لا ٠١‏ / لا 01/1 

(9) طبقات الشافعية .)١91//1١(‏ 


حرا 


/. «تهذيب كتاب الضعَفاء» للحافظ البارع أبي الفتح محمد بن الحسين 
بن أحمد الأزدي الموصلي”" المتوفى سنة 714 وقد أخذه عن مصنفه. ثم 
ملاوع روفن أن الحيين النار ني راكد ظ 

ومن كلام ابن الصلاح عنه يلوح أنه وقف عليه وذكر شيئًا مما كتبه ابن 
سراقة في مقدمته» وفيه أنه ذُكِر له أبو المّتح المَوصِلي بالمَوصلء فرحل 
إلَيِهه فسمع تصانيفه في علم الحديث؛ وق رأ عليه كتابّه في «الضُعفاء»» ثم 
انحدّر إلى بغداد» فلقي شيخ المحدّثين بها ني عصره الإمام أبا الحسن 
الدارقطني رحمه الله» فأخذ عنه معرفة الرجالء وأملاه عليه”" في مدّة طويلة 
وسنين كثيرة. 

يظهر لي أن هذا كله استفاده ابن الصلاح من كتاب «تبذيب كتاب 
الضعفاء» الذي وقف عليه» ومن قبل ابن الصلاح لم يذكروا شيئًا عن رحلته. 
ومن بعد ابن الصلاح نقل عنه؛ والله أعلم. 

4. «الحِيّل). نسبه له الزركشي في «المنثور»”''. وابن قاضي شهبة في 
«طبقات الشافعية)20. ووقف عليه الإسنوي ونقل منه في «المهمات». 


.)70-1 وسير أعلام النبلاء (15/ /1غ‎ »)7 51-75٠ ترجمته في تاريخ بغداد (؟/‎ )١( 

(1) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 7580). 

(؟) فهم الإمام ابن الصلاح من هذ العبارة أن ابن سراقة عرض تهذيبه لكتاب الأزدي على 
الدارقطني وراجعه فيه. والذي يظهر لي أن ابن سراقة أخذ علم الرجال إملاءً عن 
الدارقطني, والله أعلم. 

0071/1١ )5( 

.)١191/1١)0( 


رض 


وى 1 0-7 4 : 

٠‏ . «الدرّة»» نسبه ونقل منه الزين العراقي 2 «طرح التغرووب 7 ولعله 
محرّف عن كتاب «الأعداد»» إذ نسب كذلك ابن رسلان في اشرح سنن أبي 
داود»”"' مسألة إلى كتاب «الدرّة» صرّح الإستون في «المهمّات» أنها من كتاب 
«الأعداد). 

١‏ . «دلائل القبلة في جميع البلدان»» رواه محمد بن أبى عدي 
السمرقندي عن ابن سراقة» وعنه أبو عبد الله الرازي في «مشيخته)”"؛ وقال: 
وهو جزء لطيف.». ونسبه له ابن الملقن 2 «عجالة المحتاج)””'. نفل عنه التقي 
الفاسي في «شفاء الغرام)””, وأفردته بفصل بعد الترجمة. 


؟". «الشاني في الفرائض والوصايا والدور». قال ابن قاضي شهبة في 
وطيقاتة 01 لقتل عه فى والروضةتصسيع الرذ على 3ري الأرجاء اب 
والأصل كلامٌ الإسنويء» فقد ذكر نقلّ النووي في «الروضة» عن ابن سراقة» 
فجاء ابن قاضي شهبة فألصقه بهذا الكتابء إذ ليس في «الروضة» التصريح 


بذكر اسم كتاب ابن سراقة» والله أعلم. 


.)0٠١ /”()1١( 

.)06 /4()0( 

.)3١8ص(‎ )0( 

.)2/( 

/1١١)0(‏ 705714851487 ؟). 
(20). 

.)5/5( 05: 
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1" «شرح الكانفي في الفرائض». وقف عليه واعتمده الإسنوي في 
«المهمات)”": وقال: لد متوسسّط. 

5. (شرح فرائض المختصر». أي: «مختصر المزني»» انفرد بنسبته ابن 
هداية الله"'» ويظهر أنه وهمء وانظر ما بعده. 

16. «شرح مُختصر المُرّنِ)» نسبه له صاحب «كشف الظنون)9" ولم 
أجد له سلَفًاء وهو من مؤلفات تلميذه ابن ملامس. 

7. «القّرق بين الأجاذب وبينَ دوي الأزحام ني الأحكام». ذكره لنفسه 
في كتابنا هذا «أحكام الوطء». فإنه قال في الباب الرابع منه: وقد حدّ أصحابنا 
النّساءَ المُحرّمات على المّرء من النَسَبٍ والرّضاع والمُصاهّرة بحُدود خمسة 
هذا أحسَئها وأصَحَهاء وقد ذكرتٌ وجة الحُكم في ذلك وترتيب الحكم في 
التتحريم على حسّب تنزيل القرابة في كتاب «الفُرق بين الأجانب وبين ذوي 
الأزحام في الأحكام»» فأغنى عن إعادته ها هُّنا. 


.١/‏ «الكشف عن أصول الفرائض بذكر البراهين والدلائل)»؛ وهو 


كتاب كبير» يقع 2 000 ضخمء قاله ابن قاضى شهبة 2 «طبقاته)0؟'. 


.)١1١19/1١()1١( 
.)3١ : طبقات الشافعية (ص"‎ )١( 
.)1١1"6ه‎ /75( )6( 


.)١9ا9//١١)85(‎ 
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7. «كفاية المبتدي» في الفرائضء نسبه له الجعدي في «طبقات فقهاء 
اليمن)”'"'» وقال: كان فقهاء هذه البلاد وهي اليمن يتفقهون ني الفرائض بكتاب 
ابن سراقة هذا وبكتاب أبي بقية محمد بن أحمد الفرضي. 

4. «ما لا يِسَعٌ المُكلّف جهله): وهو مختصر في العبادات غالبّاء نسبه 
لنفسه في كتابنا هذا «أحكام الوطء» في الباب الرابع منه» ونقل عنه الإسنوي في 
«المهمات»»؛ والسبكي في «تكملة المجموع)”". 

7 «وجة إعجاز القرآن من الأغداد والجساب» كذا سماه الإسنوي في 
«المهمات)0", ونقل منه فيه» وقال47): مشتمل على أشياء أخرى غريبة» وكان 
عنده منه أصل صحيح مسموع بخط بعض أصحاب ابن سراقة”*'» ويختصره 
غيره على أنه كتاب في الأعيناذه وسيماة السيوطي ف «الإتقان)”': لإعجاز 
القرآن)”". ونسبه له السبكي في «الأشباه والنظائر»”"» وذكر أن فيه ضوابط 
فقهية» وفي «الطبقات الوسطى)*) وقال: وقه عليه ابن الصلاح وكتب منه 


.)٠١7ص2(‎ 

.) 07/79/11١١ )5( 

.)١1١19/1()9*( 

.)75/١( المهمات‎ )5( 

(6) قاله في المهمات (5/ .)71١‏ 

.)"/5 *"** /١١)5( 

(0) لذلك عدّه د. السرحان مع كتاب الأعداد كتابان. 
.)2١5 (0‏ 

.)١١3ق()9(‎ 


الم 


فوائد وقفثٌ عليها بخطه في المجموع الذي انتخبه من الغرائب. ونقل منه 
الزركشي في «المنشور)"". 

قال الإسنوي في وصفه: مجلد ضخم قليل الوجود غريب الطريقة. 
وتكر: قبدرالمرانة من لخادو تعر العو الكيوووا لال وقتوروية كر ماووو نيا 
في القرآن» وما رتب عليها من الأحكام أو وافقها ني العدد. فيقول مثلًا: الأربعة 
وردت في القرآن في قوله: #تَسِيحُوأ في الْأَْضٍ أَرَبْعَةَ أَشَبْرٍ4. وني كذا وكذاء 
ويذكر حكم ذلكء. ثم يقول: وخطب الحج أربعة» وكذلك كذا وكذا. 

."١‏ «أحكام النساء والصبيان والعبيد والإماء والسكارى والمكرهين». 
نسب لابن سراقة في «فهرس آل البيت»ء الفقه وأصوله)(" 
مكتبة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة برقم (مجموعة 65١2ب).‏ وإنما 
هو «جمل الأحكام» للناطفي الحنفيء. والغلط أتى لأن الناطفي صدر كتابه 
بالنقل عن ابن سراقة» والله أعلم. 


مكان وفاته وزمانها: 


عو أن فنة: نسخة فى 


أما مكان وفاته فقد انفرد د. باذيب بالنقل عن الجعدي أنه توفي في وطنه 
الأول المعافِر» بعد عودته من العراق والحجاز. وبمراجعة الجعدي لم أجد ما 
ذكزوتعنةه و تضنار ماقالة”" الوق سكن المعافر بدن خ روه من العرا قزمي 
مكة.اه فجعله الدكتور يقول إنه توفي فيها. 


.)١1757١/5()١( 
(؟)(518/1).‎ 
طبقات فقهاء اليمن (ص85).‎ )"( 
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وأما تاريخها فقد قال ابن الصلاح"": أحد أئمتنا الكبار قبل الأربعمئة» 

وقال أيضًا وتبعه الذهبي”": كان حيًا سنة أربعمئة. وقال الصفدي”": توفي بعد 

الأربعمئة. وقال السبكي: وأراه توفي في حدود سنة عشر وأربعمئة). وحدّد 
العثماني 2 أما سئة عشن وأ تعمكة: 

قلتّ: ولعل وفاته كانت في اليمن» فلذلك لم يحدّد مكانها وزمانها 

بالتحديد. شأنه شأن فقهاء اليمن ذاك الوقت» فمعظمهم يحدد تاريخ وفاتهم 


.)5/1/ /7( شرح مشكلات الوسيط‎ )١( 

.)581 /1190 سير أعلام النبلاء‎ ))786 /١( طبقات الفقهاء الشافعية‎ )١( 
.)١79 /6( الوافي بالوفيات‎ )"( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى (5/ »)73١7‏ وانظر الصغرى /١(‏ 77/7). 
(6) طبقات الفقهاء الكبرى /١(‏ 576). 


50 


نقولات الآئمة عن ابن سراقة 


تكاد آراء ابن سراقة الفقهية واجتهاداته وأقواله ونقولاته تملا كتب 
الفقه» فنقل كثير من المصنفين عنه» ومن هذه الآراء والاجتهادات والأقوال: 


-١‏ أقدّم من وقفت عليه ممَّن نقل عن ابن سراقة: الإمام أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الحنفي المتوفى سنة 555 في كتابه (جمل 
الأحكام)"" مضا اانه 

قال أبو العباس الناطفي: سمعت أبا الحسن ابن سراقة يقول: المرأة إذا 
رأت دم الحيض تعلّق به عشرة أحكام؛ وهي: تحريم الصلاة» والصومء 
والوطئ» وقراءة القرآن» ودخول المسجدء ومس المصحف. ولزوم التكليف 
من حيث إنها مأمورة منهية» وزوال الشهرء وأنها صارت من ذوات الأقراء إذا 
طلقت بعد الدخول. وإيجاب الغسل إذا طهرت. 

ويقال: إن الله تعالى عاقب حوّاء صلوات الله عليها على نقض عهدها 
وأكل المنهي عنه بعشرة أشياء: الحيضء والحبلء» والنفاسء والعدة. والولد. 
واللبن للولد سنتين» ونقص العقل ونقص الدين» ونقص الشهادة والميراث. 
وحرمان الجهاد. وأن لا يكون من النساء نبي. 


(١1)(ص”"٠١ »١ ٠0-١‏ الباز). 
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؟- نقل السيوطي في «الرد على من أخلد إلى الأرض""" عن ابن سراقة 
من كتابه المسمى «وجه إعجاز القرآن من الأعداد والحساب». قال: وقال ابن 
سراقة أحد أئمة أصحاينا في أول كتابه إعجاز القرآن في حكمة تقسيم القرآن 
إلى محكم ومتشابه: لو كان جميعه جليًا محكمًا لِعْدِم الثوابُ على الاستنباطء 
وسقط حكم الاجتهاد المؤدي إلى شرف المنزلة وعظم المروءة» ولهذا 
المعنى لم ينص الله تعالى على أحكام جميع الحوادث مفصلاء بل أبان 
بعضهاء وذكر أشياءً في الجملة» ووكل بيائها إلى رسوله وَل ليرفع بذلك درجته 
وتفتقر أمته في علم شريعته إليه» فأبان النبي َك منهاء ووكل ما يطرأ منها إلى 
العلماء بعده. وجعلهم في علم التنزيل ورثته القائمين مقامه في إرشاد أمته إلى 
حكم التأويل» لتعلو لطالِب ذلك المنازل» ويفتقر الجاهل إلى العالم» إذ كانت 
الدنيا دارٌ تكليف وبلوى. لا دار راحة» ولو كان جميع العلم جلي لا يحتاج إلى 
بحث واجتهاد ولا إلى نظر واستنباط» لكان عِلم التوحيد كذاك؛ فكان العلم 
بالله سبحانه ضرورة» وكان في ذلك سقوط المثوبة وإبطال الشريعة» واستغني 
عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب, وهذه صفة الآخرة وحكم بقاء 
الخلق في الجنة. 
*- ونقل في «الإتقان»”" منه أيضًا قال: 
اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن» فذكروا في ذلك وجومًا 
كثيرة» كلها حكمة وصواب. وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءًا واحدًا من عشر 
معشاره» فقال قوم: هو الإيجاز مع البلاغة؛ وقال آخرون: هو البيان 


)١(‏ (ص3050-179)). أفادني بالنقل الأخ عبد الله شرف الدين الداغستاني جزي خيرًا. 
.)١71+ ١-١0‏ 
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والفصاحة» وقال آخرون: هو الرصف والنظم. وقال آخرون: هو كونه خارجًا 
عن جنس كلام العرب, من النظم والنثر والخطب والشعرء مع كون حروفه في 
كلامهم. ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كلماتهم» وهو بذاته قبيل غير 
قبيل كلامهم. وجنس آخر متميز عن أجناس خطابهم» حتى إن من اقتصر على 
معانيه وغير حروفه أذهب رونقه» ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل 
فائدته» فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. وقال آخرون: هو كون قارئه لا 
يكلء» وسامعه لا يمل وإن تكررت عليه تلاوته. وقال آخرون: هو ما فيه من 
الإخبار عن الأمور الماضية. وقال آخرون: هو ما فيه من علم الغيب» والحكم 
على الأمور بالقطع. وقال آخرون: هو كونه جامعًا لعلوم يطول شرحها ويشق 
حصرها. 

وفبه! '': وحكى ابن سراقة في «كتاب الإعجاز» عن أبي بكر بن مجاهد 
مب ا ا 0 
الخانات فيه؟ فقال: في قوله: 9# لم عَليَكٌ جْنَاعٌ أن تَدَخْلُوْ يوا عَيْرَ مَسَكُونَة فيا 
د 

فيه'"": قال ابن سراقة: من بعض وجوه إعجاز القرآن: ما ذكر الله فيه 

عوسي يي 
والتنصيف والمضاعفة» ليعلم بذلك أهل العلم بالحساب أنه كَل صادق في 
قوله. وأن القرآن ليس من عنده. إذ لم يكن ممّن خالط الفلاسفة وأهل 
الهندسة» ولا تلقى الحساب. 


.)3١ /5( الإتقان‎ )١( 
.)777/5( (؟) الإتقان‎ 
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- قال الإسنوي في (المتحات :برام ف كتاب «الأعداد» لابن 
سراقة من متقدّمي الأصحاب في الباب المعقود أن خطبة نمرة واجبة» وكذلك 
ذكره في كتابه المسمّى قبل كتاب الزكاة بنحو صفحة؛ فقال: هي وخطبة 
الجمعة فرضان. 

ه- ذكر الزركشي في «إعلام الساجد)"" فقال: قال ابن سراقة في «كتاب 
الأعداد»: والحرم في الأرض موضع واحد وهو مكة وما حولهاء ومساحة ذلك 
ستة عشر ميلا في مثلهاء وذلك بريد واحد وثلث في بريد واحد وثلث على 
التقريب. 

5- نقل السبكيئ في «الطبقات الكبرى)”” عن ابن الصلاح والرّركشِيٌ 
ف «المنثور)”؟» عن كتاب «الأعداد» لابن سراقة: الخطب المعنادة عار وكلها 
سنة» إلا الجمعة وخطبة عرفة» فهما فرضان يفعلان قبل الصلاة وبعد الزوال. 

1- ذكر السبكي في «تكملة المجموع)”" عن ابن سراقة أنه جعل لبن 
الآدميات جنسًا بحاله. ولعل هذا من كتابه في الأعداد. 


- قال الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب)'"'؟: قال ابن 
سراقة في «كتاب الأعداد): وإنما أفرد الله سبحانه وتعالى الضأن عن المعز في 


.))211( 
.)16 ص‎ (2 )0( 
.)2127/)65 
.)١17١7/5()5( 
.)7575/1١()6( 
.)67 


بض 
آية الأنعام وهما جنس واحد فجعلهما نوعين وإن كانا سواء في جميع الأحكام 
كالزكاة والكفارة والهدي والضحاياء وذكر الإبل والبقر قسمًا واحدّاء لأنها وإن 
اختلفت أنواعها يتناتج بعضها من بعضء وليس كذلك الغنمء لأن الضأن لا 
يطرق المعزء والمعز لا يطرق الضأن» فجرى مجرى الجنس في النتاج» فلذلك 
4- نقل ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح)"" و«غاية 
السول»”" عن «فوائد ابن الصلاح» عن كتاب «الأعداد» لابن سراقة قوله: نهى 
النبي يَكِْةِ عن أربع كنى: أبي عيسىء وأبي الحكم, وأبي مالكء وأبي القاسم 
٠-ونقل‏ السيوطي في (أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»”" عن 
كتاب «الأعداد» لابن سراقة قوله في خصائص الأمة المحمدية: خص بكمال 


الوضوء والتيمم وبمسح الخف. وجعل الماء مزيلًا للنجاسة» وأن كثير الماء 


١‏ نقل السيوطي في «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»'*؟ عن ابن 
سراقة قوله: النبي يَلكِْةِ هو سيد ولد آدمء وأكرم الخلق على الله» وأفضل من 
سائر المرسلين وجميع الملائكة المقربين» وكان أفرس العالمين. 


.)1١( 
(0)(ص586).‎ 
(ص78).‎ )7( 
.)15-560 ص‎ ( ):( 


رذن 
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5- وذكر السيوطي في «أنموذج اللبيب»”' أيضا عن ابن سراقة أن من 
خصائصه وَكْلةِّ: الحوض. وقبله ذكر عنه خصائص لكن لم يتبين لي تحديدها 
بالضبط. والله أعلم. 
-١‏ وفيه'" عنه: أن النبي يَكِْةِ كان لا يرجع إذا خرج إلى الحرب, ولا 
ينهزم إذا لقي العدو وإن كثر عليه العدد. 
-وفيه”" عنه من كتابه «الأعداد»: أن من خصائصه ككل أن الإما 
-١15‏ وفيه ' عنه من كتابه «الااعداد): أن من ئصه 295: أن الإ مام 
بعده لا يكون إلا واحدّاء ولم تكن الأنبياء قبله كذلك. 


6- قال ابن سراقة ولعله من «كتاب الأعداد) له: من خصائصنا: 
الجماعة والجمعة وصلة الليل والعيدين والكسوفين والاستسقاء 
والوتر. نقله عنه السيوطي 2 «أنموذج اللبيب)؟) والرملمي في «نهاية 
المحتاج»””. 

5- قال الإمام ابن الصلاح في اشرح مشكل الوسيط""": قال أبو 
الحسن ابن سراقة أحد أثمتنا الكبار قبل أربعمئة: كان القاضي أبو العباس ابن 


.)١١68ص(0‎ )1( 

.)١60/م-١ههص()(‎ 

() أنموذج اللبيب (ص775). 

.)8675-8١ص(7():5(‎ 

.)١731١7/959()6( 

("/ 587 -588)» وأقره النووي في روضة الطالبين (5/57). 
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سريج يورّث ذوي الأرحام» ويقول: قد ارتفع بيت المال فذووا الأرحام حق. 
قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخناء وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. 

١١‏ - قال الإمام أقضى القضاة الماوردي"" في مسألة إذا لم يُقم 
المقذوف بيّنة على صحة عقله عند القذفء ولم يقم القاذف بينة على ذهاب 
عقله عند القذف. ففيه قولان: أحدهما: أن القول قول القاذف ولا حد عليه؛ 
وهو الذي نص عليه الشافعي» لأن وجوب الحد مشروط بصحة العقل وذلك 
محتمل» فصارت شبهة في إدرائه. والقول الثاني: أن القول قول المقذوف مع 
يمينه اعتبارًا بالأصل في الصحة» ويحد القاذف إلا أن يكون زوجًا فيلاعن. 
وهذا قول مخرجء واختلف أصحابنا في تخريجه. فقال أبو حامد الإسفرايبني: 
هو مخرج من اختلاف قوليه في قطع الملفوف في ثوب إذا ادعى قاطعه أنه كان 
مياه وادّعى ولبّهِ أنه كان حيا. وقال ابن سراقة: هو مخرج من اختلاف قولّيه 
في اللفظ إذا قذف وادّعى أنه عبد. 

-١‏ وقال الماوردي في «الحاوي)”" في مسألة: لو قال: أصابك رجل في 
دبرك حد أو لاعنء فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به» وفي جواز 
نفي الولد به وجهان حكاهما ابن سراقة: أحدهما: لا يجوز أن ينفيّه لاستحالة 
العلوق به» والثاني: يجوز أن ينفيّه لآنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله 


الفرج فيعلق به. 


.)77-77/١١( الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
.)38/1١12)؟(‎ 
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4 نقل الصالحي في «سبل الهدى والرشاد)”" عنه قوله: «يقال: 
الأرض المقدسة ثلاثة: فلسطينء والأردن» ودمشقء. وهوما أدرك بصر 
إبراهيم َل حين رفع على الجبل وقيل له: «ما أدرك بصرك فهو ميراث لك 
ولولدك من بعدك». 

-ذكر السبكي في «الأشباه والنظائر»'" والدميري في «النجم 
الوهاج»”" فائدة عنه لعلها من كتاب ابن سراقة المسمى ب«الحيل»» فقال: قد 
يكون عليه ألف درهم لمن له عنده عبد أو ثوب مثلاء ويخاف إن أقر له 
بالألف جحده المقر له الثوب أو العبد» فطريقه: أن يستثني العبد أو الثوب من 
الألف. وإن الغاصب استهلك العبد فللمقر أن يسقط قيمته من الألف ويقر 
بما بقي ويحلف صادقا. 

١‏ ذكر السبكي في باب الألغاز من «الأشباه والنظائر»”'' مسألة من 
كتاب «التلقين» لابن سراقة» وهي: صل على ميّت في سفَر بتيمّم ثم وجد 
الماءء يحتمل أنه لا يجب غسله والصلاة عليه. ْ 

- حدٌّ ابن سراقة الفقة فقال: قيل: حدّه في اللغة العبارة عن كلّ 
معلوم تيقّنه العالم به عن فكر”». وحدّه شرعًا فقال: عبارة عن اعتقاد علم 


(90)1/ 7 ). 
.)١١5/5()5(‏ 
(6) (ه/ 7؟7١).‏ 
(257/)5)). 
(0) ذكره الزركشي في البحر المحيط .)”١/١(‏ 


8 
الفروع في الشرع» ولذلك لا يقال في صفاته سبحانه وتعالى فقيه» وحقيقة الفقه 
عندي: الاستنباطء قال الله تعالى: ظلْعَلِمَهُ ألدِينَ يسَتَنْيِظُوكَمٌ منج 20. وقال7"©: 

الفقيه: من حصل له الفقه. 

وحدٌ الفهم فقال: الفهم عبارة عن إتقان الشيء والثقة به على 
الوجه الذي هو به عن نظر. ذكره الزركشي'”. 

4 1-وحدٌ العقل فقال: هو في الحقيقة ليس بشيء غير العلم, لكنه علَّم 
على صفة» فجميع المعلومات بحس وغيره إليه مرجعهاء وهو يميّزها ويقضي 
عليهاء وحجّته مأخوذة من قِبّل الله سبحانه بحَلقه ذلك في الإنسان. ذكره 
الزركشي في «البحر)”*". وذكر الزركشي”' قو له أيضًا: وهو على ضربين: منه 
مخلوق في الإنسان. ومنه يزداد بالتجربة والاعتبار» ويزيد وينقصء. كالعلم 
والإرادة والشهوة ونحوها من أفعال القلوبء ولهذا يقال: فلان وافر العقل» 
وفلان ناقص العقل. الثاني: اختلفوا في محله. فقيل: لا يعرف محله. وليس 
بشيء. وقال الزركشي” عن ابن سراقة كذلك: وقال آخرون من أصحابنا: هو 
قوة وبصيرة في القلبء منزلته منه منزلة البصّر من العين. 


.)51//١( والمنثور في القواعد الفقهية‎ »)77/١( ذكره في البحر‎ )١( 
.)7397/1١( البحر‎ )5( 

.)710-197 /١( البحر‎ )5( 

.)١١17/12()5( 

.)١١١؟/1()6(‎ 

.))27/1)5( 


/ 


ونقل الزركشي”'' قوله عن الحرام: سمّاه الشافعي في كثير من كتبه 
مكرومًا أيضًا توسَّعَاء والأظهر أن لفظ المكروه لا يقتضي التحريم. 

5- حكى الزركشي في «البحر)”" ابن سراقة في مسألة ما وقعت الشبهة 
في تحريمه هل هو من المشترك أو حقيقة في التنزيه مَجاز في غيره؟ وجهان. 
بالنسبة لكراهة التنزيه والتحريم. 

"-قال الزركشي في «البحر المحيط)”" في تعريف التكليف اصطلاحًا: 
قال ابن سراقة من أصحابنا في أول كتابه "أصول الفقه»: حدَّه بعض أهل العلم 
أنه إزاذة المكلفت مق المكلت فعل مايش عليه 

ح-نقل الزركشي في «المنثور»”*؟' عن كتاب «التلقين» لابن سراقة قوله: 
لفظ المقر لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون معلومًا غيرَ مضاف ولا 
محتمل ولا مجهول فيرجع إلى ظاهر لفظه دون نيته» أو محتملا فيرجع إلى 
تفسيره ما لم يخرجه عن احتماله. أو مجهولا فيرجع فيه إلى بيانه وإن قلّ 
ذلك. 

4 نَل السيوطي ف «الأشباه والنظائ)0©) عن كتاب «التلقين» لابن 
سراقة قوله في تعريف الإحرام: النية بالحج والعزم على فعله. 


.)0 70 
.))2460/1()5( 
.)0١ /5()6( 
.)١١١125( 
(0)(ص57).‎ 


لا 


لقال ابر سن اقة: فرط الواقك لأ شيك :الامتفافة. ذ5ةا 
بن سراقة: شر بت ١‏ يوطو 


في «الأشباه والنظائر)»”". 


“١‏ قال ابن سراقة: لا يُزاد المحرم على ثوبيه اللدّين مات فيهما. ذكره 
1 00 )00 
الدميري في «النجم الوهاج» 0 


؟"-ذكر الدميري في «النجم الوهاج)”" مسألة وذكر قول ابن سراقة 
فيهاء وهي: أعتق الحربي عبدًا له بدار الحربء ثم أسر العبد فاشتراه مسلم 
وأعتقه» يكون ولاؤه للثاني. 

*- وذكر الدميري”' أيضًا مسألة أخرى عنه وهي: أسير كان له ابن 
حاضر وطلب نصيبه أو بنت» لم يدفع إليهما شيء, لأنه لا قدر لما يستحقونه 
حتى ينفذ إلى البلدان التي وطئها ويسأل عن أولاده فيهاء فإذا لم يوجد منازع 


ولا وارث دفع إلى الابن جميع التركة. 


"إن أوصى للفقراء والمساكين» يصرف لمن كمان منهم من 
المسلمين خاصة. كالزكاة. جزم به ابن سراقة كما قال الدميري”". 


(72)1ص195). 

.)3١/50)0( 

.)109-١ه8/5()9(‎ 

(5) النجم الوهاج (5/ .)١8٠‏ 

(5) النجم الوهاج (57/ 2)388.» وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 0). 


م 


ذكر الزركشي'" عن كتاب «التلقين» لابن سراقة مسألة: إنما يزوج 
القاضي إذا لم يكن للغائب وكيل حاضرء فإن نصب وكيلا في تزويج موليته 
امتنع على القاضي أن يزوج لأن الاستنابة المنصوص عليها أولى من 
الشرعية. 

؟*-دذكر الروكقى ” عن كتاب «التلقين» لابن سراقة أن النكاح حين 
تختار الأمة نفسها يفسخه الحاكم. 

/ا”- قال ابن سراقة: ولو قال: أنتِ طالق شعبان» أو قال: رمضان. من 
غير ذكر شهرء وقع ساعة تكلم. ذكره الدميري”". 

ذكر الدميري”' عن ابن سراقة الحسمٌ بالنار لمن قطعت يذه 
بالسّرقة. 

ذكر الدميري في «النجم الوهاج”' أن ابن سراقة جعل الجهاد 
أفضل الأعمال بعد الإيمان. 

٠‏ -قال ابن سراقة: آكد الدّماء المسنون: الهداياء ثم الضحاياء ثم 
العقيقة» ثم العتيرة» ثم الفرع. ذكره الدميري”'". 


.)917/ /1( النجم الوهاج‎ )١( 
.)7571١ /1( النجم الوهاج‎ )١( 
.)00/8 /1( النجم الوهاج‎ )( 
.)١96 /9( النجم الوهاج‎ )5( 

(ه)(586/9١).‏ 
(5) النجم الوهاج (9/ 017). 


-١‏ قال ابن سراقة في «التلقين» أن النذر المعلق مباح» والوفاء به لازم. 


ذكره عنيه الدهيرى. 


5 - نقل الدميري”"' عن ابن سراقة في «التلقين» أن الدراهم والدنانير 
والثياب والحبوب ونحوها مما يتماثل لا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا 
باليد» إلا أن يكون ثوبًا منقطع النظير» أو عليه علامة يتميز بها. 


*؛ - جوز ابن سراقة الاستئجار على زيارة قبر النبى يَكلٍَِِ. ذكره ابن 


قاسم العبادي في حواشيه على «تحفة المحتاج»”". 


4 -قال ابن سراقة: يحرم على من علم من نفسه الخيانة أن يأخذ 


اللقطة. نقله عنه الخطيب في «مغني المحتاج)*". 


-قال ابن سراقة في «التلقين»: وعورة الحرّة في الصلاة ومع الرّجال 
غير ذوي محارمها: جميعٌ بدَّنها إلا وجهها وكفيها. نقله عنه الإسنوي في 
«المهمات)0". 


.)95/١١( النجم الوهاج‎ )١( 
.)51١/1١( النجم الوهاج‎ )5( 
.)١هال-‎ ١ هه‎ /5( )6( 
.)078/90)5( 


.)١158/50)6( 


١ 


7 -نقل ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) عن كتاب 
«أصول الفقه)”" لابن سراقة أنه ذكر عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: مدار 
الإسلام على أربعة أحاديث. وعن علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي 
أن مداره على أربعة أحاديث: «الأعمال بالنيات»»؛ و«لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث و«ابني الإسلام على خمس». و«البينة على المدّعي 
واليمين على من أنكر. 

/ا؟ - قال الحافظ السيوطي في «الحاوي للفتاوي)”": قال ابن سراقة من 
أتمتنا وهو قبل الأربعمئة: لِبيتِ المالٍ سنين كثيرة ما استقام. 

-نقل الزين العراقي في «طرح التثريب)”" عن كتاب لابن سراقة 
سماه العراقي «الدرة» وجوب تشميت العاطس كرد السّلام. 

55-8 التقي الفاسي في «شفاء الغرام)”؛) عنه أن موضع مصلى النبي 
كِةِ في وسط الجدار الذي بين الركن اليماني والحجر الأسود. وأن موضع 
مصلى آدم عليه السلام في الجهة الشرقية. 


23# 3# بن 3# 


.)١ههد-١65/1١()١(‎ 
.))( 
.)5٠١ /”()96( 
.)185/1١()8( 
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أنقال من كتاب «دلائل القبلة في جميع البلدان» 


قال التقي الفاسي في «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام)'": 


» هو 


أنبأني بكتاب ابن سراقة المُسيِدانَ محمد بن محمد بن عبد الله وإبراهيم 
المحسبى. أن أبا محمد عبد الوهاب بن ظافر الأزدي أخيره سماعاء قال: أقانا 
أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ». قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الرازي» قال: أنبأنا أبو صالح محمد بن أبي عيسى”" بن الفضل 
السمرقندي بمصرء قال: أنبأنا الفقيه محمد بن سراقة العامري قال: 


.)١1860-١4877/١2(0)١( 
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باب ذكر البلدان ومواقعها من جهات الكعبة 
وما يَستدِلٌ به أهل كل بلّد علّيها 

اعلّم أن أهل القادسية. والكوفة. وبغداد. وحلوان. وهمدان.» والرّي. 
وتيسابور» ومَرُوء وخوارزم» وبُخارى, والشاشء وفرُغانة» وما كان من البلاد 
على سَّمت ذلك يستقبلون الكعبة من مُصلَى آدم إلى بابها. 

فْمَن كان في إحدى هذه البلاد أو على ححَطّها وأراد التوجّه إليها جعل 
بَنَاتِ نعش الكبرى إذا طلّعت على أذنه اليُمنى» والهّقعة إذا طلّعت بين كَتَفْيه 
إلى خلف أذنه البسرىء والقطبّ على كتفه الأيمن» وريم الصّبا على كتفه 
الأيسرء والشمال على عاتقه الأيمن إلى قفاه» والدبور على صفحة خده 
الأيعة والجتون على ده الأسر: 

فمّن استدل ببعض هذه الدلائل في إحدى هذه البّلدان أو فيما كان على 
سَمتها من البلاد» من بر» أو بحر أو سهلء أو جبلء» فقد استقبل جهة الكعبة 
التي أمر باستقبالها. 

واعلّم أن أهل البصرة: والأهوازء وفارسء وأصبّهانء وكرمان. 
وسجستان. وبست إلى بلاد الصَينء وما كان من البلاد على سَّمت ذلك. 
يستقبلون في صّلاتهم من باب الكعبة إلى الرّكن العراقي. 

فمّن كان في إحدى هذه البلاد وفيما كان على سّمتها وأراد التوجّه إلى 
الكعبة جعل القطب على أذنه اليمنى» والنسر الواقع خلفه والشولة إن نزلَت 
للخرومد ير عتم أو مفرق الطيزتن لف ككننه الأنميىه وميدت القنا عل 


؟ 


كته الأسرة والشمال :على أذنه اليمتى» والديؤر علق غنذه الأيمن» والتحتوب 
على عينه اليبسرى» فمتى فعل ذلك استقبل جهة الكعبة. 

واعلّم أن أهل السّندء والمهرجان. وكابّلء والقندّهارء والنسانء وما 
كان على سَّمت ذلك من البلاد فهم يستقبلون في صّلاتهم من الركن العراقي 
إلى مصلى النبي وَكة. 

فمّن جعل في إحدى هذه البلاد ومّن كان من البلاد على سّمتها بَناتَ 
نعش إذا طلّعت على خدّه الأيمن» والقطبَ على عينه اليُمنى» وريح الصّبا 
خلف أذنه اليسرىء والشمال على خده الأيمن» والديور على خخده الأيسرء 
والجنوب على كتفه الأيسر فقد استقبل جهة الكعبة. 

واعلم أن أهل اليمن» والسديرء والتهائم إلى عندّنء والبّحرين إلى 
عمان» وحضرموت. والشحرء. وصنعاء» وهي نجدية» وصّعدة» وما كان على 
سَّمت ذلك من البلاد يستقبلون في صَلاتهم من موضع مصلى النبي يَكْةِ إلى 
الركن اليماني. 

فمّن كان في إحدى هذه البلاد فجعل القطب بين عيتّيه» وسهيلًا إذا طلّع 
غلى أذثه اليمتىء وإذا غرف خلف أذثه اليسرئء ومشرق الشتاء على أذنه 
اليمنى» والصّبا على كتفه الأيمن» والشمال تلقاء وّجهه. والدبور على جنبه 
الأيسرء والجنوب على كتفه الأيسر» فقد استقبل جهة الكعبة. 

واعلّم أن أهل بلاد الحبّشة» وجّزائر» وفرسانء وما كان من البلاد على 
سمت ذلك يستقبلون في صَّلاتهم من الرّكن إلى الباب المّسدود. فمن كان في 
إحدى هذه البلاد أو فيما كان من البلاد على سّمتها فججعل الثْريا إذا طلعت بين 
عينيه» والشعرى والعيون إذا طلعت على جنبه الأيمنء أو القطب على أذنه 
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اليسرىء أو ريح الصبا على عيئّيهء أو الشمال تِلقاء وجهه والدبور عن شماله. 
أو الجنوب خلفه. كان مستقبلا لجهة الكعبة. 

وإن أهل يلاد النوبة والبجة إلى البحر المحيط» وما وّراء ذلك من خلال 
بلاد السودان» وما كان من البلاد على سَّمت ذلك يستقبلون في صَلاتهم من 
الباب المسدود إلى دون الركن الغربي بسّبعة أذْرٌع. 

فمّن جعل في إحدى هذه البلاد أو فيما كان على سمتها من البلاد العيون 
إذا طلع بينَ عيتيه» أو الثريا على عينه اليمنى» أو الشولة إذا غرّبت بين كتفيه» أو 
القطب على صفحة ده الأيسرء أو مشرق الصيف قبالته» أو مغرب الشتاء 
خلفه؛ أو ريح الصبا على عينه اليمنى» أو الشمال على حاجبه الأيسرء أو 
الدبور على أذنه اليُسرىء أو الجنوب على كتفه الأيمّن» فقد استقبل جهة 
الكعبة. 

واعلم أن أهل الأندنُس والمغرب من أهل إفريقية وطرابلس» وما كان 
من البلاد على سمت ذلك يستقبلون في صلاتهم من دون الركن الغربي بسبعة 
أذرع إلى الركن الغربي. 

فكو عد فى نخاس هذه !ألا وما كان على مسمعها الذرنا ذا العف بين 
عيئّيه» والشعرى خلف ظهره. أو الشمال على كتفه الأيسرء أو الجنوب على 
كتفه الأيمن فقد استقبل جهة الكعبة. 

واعلم أن أهل الإسكندرية ومصر إلى القيروان إلى تاهرت والسوس. 
والمغرب الأقصى إلى البحر الأسود؛ وما كان من البلاد على سَّمت ذلكء. 
يستقبلون في صلاتهم من الركن الغربي إلى ميزاب الكعبة. 
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فمن جعل إحدى هذه البلاد الأحمرة إذا طلعت بين عيئّيه» أو بنات 
نعش إذا غربت على كتفه الأيسرء وإذا طلعت على أذنه اليسرىء أو الشمال 
خلف أذنه اليُسرىء أو ريح الصّبا على جبينه الأيمن, أو الشمال خلف أذنه 
اليسرىء أو الدبور خلفه؛ أو الجنوب على عينه اليمنى» فقد استقبل جهة 
الكعبة. 

واعلم أن أهل مدينة رسول الله يَكِةِ وأهل الحجاز والرملة» وبيت 
المقدسء وفلسطين» وما كان على سمت ذلك من البلاد يستقبلون في صلاتهم 
ميزاب الكعبة» ولهذا نهى رسول الله يله عن استقبال القبلتين بالغائط أو 
بالبولء» لأن من كان بالمدينة واستقبل الكعبة فقد استدبر صصّخرة بيت 
المقدسء وقد كانت قبلته» ومن استدبر الكعبة فقد استقبل الصخرة» وكأن في 
نبيه عن استدبار القبلتين نبيًا عن استقبال الكعبة واستدبارهاء ثم قال: «ولكن 
شرّقوا أو غرّبوا»» لتكون الكعبة عن يمينه وبيت المقدس عن شماله؛ أو 
الكعبة عن شماله وبيت المقدس عن يمينه» فهذا خاص لأهل المدينة وما كان 

فمن كان في إحدى هذه البلاد فجعل بنات نعش إذا غربت خلفه. أو 
سهيلا إذا طلع بين عيئّيه» أو النسر الواقع إذا طلع على أذنه اليسرى» وإذا غرب 
خلف أذنه اليمنى» أو ريح الصبا على عينه اليسرىء أو الشمال خلف أذنه 
اليسرىء أو الدبور خلف أذنه اليمنىء أو الجنوب على حاجبه الأيمن. فقد 
استقبل جهة الكعبة. 


/ ا 


واعلم أن الشمال كلها خلا الرملة» وبيت المقدسء وما كان من 
البلاد على سمت ذلك يستقبلون في صلاتهم من ميزاب الكعبة إلى الركن 
الشامي. 

فمن جعل في إحدى هذه البلاد ينات نعش الكبرى إذا طلعت خلف أذنه 
اليسرىء أو الجدي إذا علا على منكبه الأيسرء أو الهقعة إذا طلعت عن شماله؛ 
أو الصبا على صفحة خده الأيسر أو الشمال على مرجع الكتف الأيمن. أو 
الدبور على أذنه اليمنى إلى ما يلي قفاه» أو الجنوب تلقاء وجهه. كان مستقبلا 
لجهة الكعبة. 

واعلم أن أهل ملطية» وسميساطء والمرسء وأرمينيا إلى باب الأبواب. 
وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقبلون في صلاتهم من الركن الشامي إلى 
مصلّى آدم عليه السلام. 

فمن جعل في إحدى هذه البلاد» وما كان من البلاد على سمتها العيوق 
إذا طلع خلف أذنه اليسرى إلى قفاه» وإذا غرب على جنبه الأيمنء أو القطب 
على أذنه اليمنى إلى خلف قفاه. أو مشرق الشتاء على العظم الذي خلف أذنه 
اليسرىء أو ريح الصبا على كتفه الأيسر» أو الشمال على صفحة خده الأيمن. 
أو الدبور على عاتقه الأيمن أو الجنوب على عينه اليبسرىء» فقد استقبل جهة 
الكعبة. 

ولا بد لمن أراد استعمال ما ذكرته في كتابي هذا أو العمل به من معرفة 
ما ذكرته من الكواكب» وهي يسيرة فيعرفها بأعيانهاء وكذلك الرياح ومهابهاء 
فإنه يصل إلى بغيته ومراده إن شاء الله تعالى. 


0 


وقال الفاسي'": وقد حرر ذرع الكعبة الفقيه أبو عبد الله محمد بن 
سراقة العامري في كتابه «دلائل القبلة»» لأنه قال: 

اعلّم أن الكعبة البيت الحرام مربّعة البنيان في وسط المسجد. ارتفاعها 
من اللأرض سبعة وعشرين ذراعاء وعرض الجدار وجهها قرابة أربعة وعشرين 
عنهما حين ولي مكة جعل عرضه ثلاثين ذراعا يزيد على ذلك أقل من ذراع. 
وبعد أن كشف عن قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام وبنى عليها. 

ثم قال: وعرض وجهها وهو الذي فيه بابها: أربعة وعشرون ذراعاء 
وعرض مؤخرها مثل ذلك» وعرض جدارها الذي يلي اليمن» وهو فيما بين 
الركن اليماني والركن العراقي» وهو الذي فيه الحجر الأسود: عشرون ذراعا. 

ثم قال: وعرض جدارها الذي يلي الشام» وهو الذي بين الركن الشامي 
والركن العراقى: أحد وعشر ون ذراعا. 

وقال”": ومن الباب - يعني: باب الكعبة - إلى مصلى آدم عليه السلام 
حين فرغ من طوافه وأنزل الله عز وجل عليه التوبة وهي موضع الخلوق من 
ِ 5 ِِ 
زر الكعبة: أرجح من تسعة أذرع» وهناك كان موضع مقام إبراهيم عليه السلام 
وصلى النبي يك عنده حين فرغ من طوافه ركعتين» وأنزل الله عليه: لوَاجِدُوا 
)١(‏ شفاء الغرام »)2١5١ /١(‏ وقال: وفي النسخة التي رأيتها من كتاب ابن سراقة لحن في 

التعبير عن ذرع بعض ما نقلته عنه. فكتبته هنا على ما وجدته في النسخة» وذلك 


(0) شفاء الغرام /١(‏ 6» و”77١؟).‏ 
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من مَقَامِ بهم مُصَلْ 74"» ثم نقله كَلةِ إلى الموضع الذي هو فيه الآن» وذلك 
على عشرين ذراعًا من الكعبة لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه. أو يترك 
الناس الصلاة خلفه لأجل الطواف حين كثر الناس» وليدور الصف حول 
الكعبة ويرى الإمام من كل وجه. ثم حمله السيل في أيام عمر رضي الله عنه 
وأخرجه من المسجد, فأمر عمر رضي الله عنه بردّه إلى موضعه الذي وضعه 
رسول الله وَكِْةِ فيه» وبين موضع الخلوق وهو مصلى آدم وبين الركن الشامي: 
ثمانية أذرع. وبين موضع الخلوق وهي مصلى آدم عليه السلام وبين الركن 
الشامي ثمانية أذرع. 

وقال”: وعرض جدارها - يعني: الكعبة - الذي يلي اليمن» وهو فيما 
بين الركن اليماني والركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود: عشرون ذراعاء 
وإلى وسط هذا الجدار كان مصلَّى النبي يك قبل هجرته إلى المدينة. 

وقال”": وبين الركن اليماني وبين الباب المسدود في ظهر الكعبة أربعة 
أذرع» ويسمّى ذلك الموضع الفسعجاد من الد نوت 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


.١76 البقرة:‎ )١( 
.)18 /١( شفاء الغرام‎ )١( 
.)517 /١( شفاء الغرام‎ )"( 


أولا: سبب تأليفه وموضوعه: 

حضر ابن سراقة دروسٌ شيخه الإمام أبي حامد الإسفراييني» وفي أحدها 
يذكٌّر له شيخه عشرين حُكمًا يشترك فيها الوَطْءٌ في الفرج الكاملٌ بالإنزال؛ 
والوطء فيه إذا التقى الختانان فلم يُصاير الإنزال» ولما حكى ذلك ابن سراقة 
لأحدهم استكثر ذلك وقال: إن غاية ما بلغ بها علماء الشافعية عشرة فقط. 
فأخيره - وكان أبو سعيد الجرجاني حاضرًا - أنه ذكر مرّة في دروسه ثلاثين 
حكمّاء فسأله الجرجاني أن يسردها له فأملاها عليه وزاد عشرّاء فبلغت 
أربعين. 

ثم إن ذاك السائل استوعد ابن سراقة أن يسطّر تيك الأحكام بعد استيفاء 
تتبّعهاء فوعده بذلك. فكان ذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

ويزيد المؤلف في تحديد موضوعه فيه فيقول في الباب الرابع منه: 
«قصدتٌ برسالتي هذه بيان ما يتعلّق بالوطء الكامل أو الناقص عند الإنزال مع 
حصول الإيلاج من الأحكام دون ما عداه». 

قال رحمه الله أن الأمر هذا: «يُخَرّج على ثمانية أنواع» وقد جعلتٌ لكل 
منها بابًاء وكل باب منها يشتمل على عشرة أحكام أو أكثرء وكل حكم منها 
يشتمل على عِذَة مسائل» وجميع ذلك خمسة وثمانون حكمًا). 


0١ 


وقد وصلتنا الأبواب الثمانية كاملة بحمد الله. في حين أنه زاد بابًا لبيان 
الأحكام التي لا تبت ّ في الشّريعة إلا بالوطء وحدّهء ذكر فيه ثلائين حكمّاء 
وصلنا منها في نسختنا الخطية المعتمدة خمسة أحكام. وغاب عنا أيضًا الباب 
العاشر الذي خصصه لذكر ما يشترك فيه القبل والدبر» وما ينفرد به كل واحد 
منهماء ختمه بتلخيص لخطة الكتاب أجمع. 
ثانيًا: نسبة الكتاب للمؤلف: 

لم أجد للكتاب ذكرًا عند مترجميه» لكن في مقدمته وأثنائه ذكر للشيخ 
أبي حامد الإسفراييني» وهو من شيوخ ابن سراقة» فيستأنس بذلك» مع نسبة 
الإمام الجلال السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض""" له ونقله 
من مقدمته» والإمام الشهاب الرملي نسبه له ونقل من الباب العاشر المفقود 
من نسختناء مما يقوي النسبة له» وقد نسب في كتابنا هذا لنفسه كتاب «ما لا 
يسع جهله»» وهو مما اتفق مترجموه على أنه له والله أعلم. 

قال الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب»”": قال ابن سُراقة 
في خاتمة كتابه في أحكام الوطء: 

لإذا قيل لكَّ: كم مسألة تتعلّق بالوطء؟ فقل: نحو أل مسألة. 

فإن قيل: كم حُكمًا يتعلّق بالوطء؟ فقل: خمسةٌ وثمانون حُكمًا. 

فإن قيل: دونَ حكم يثْبت بالوطء أو غيره”"؟ فقّل: ثلاثون حُكمًا. 
(١)(ص10١).‏ 


(5()5/ 186). 
() كذا العبارة فيه» وتقدمت ترجمة الباب وما يكون فيه. 
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فإن قيل: كم حُكمًا ينفردُ به القَبّل عن الدَبّر؟ فقّل: عشرون حُكمّاء منها 
عشرة من أحكام الوطء»؛ وعشرة من غير أحكام الوطءء وقد تقدم ذكرها». 
ثالثًا: وصف النسخة المعتمدة: 

وصلنا هذا الكتاب ضمن تذكرة الإمام جلال الدين السيوطي عليه 
رحمة اللّه المسماة «بالفلك المشحون». وهذه التذكرة تقع في خمسين جزءًاء 
وصلنا منها مجلدٌ يحوي أربعة أجزاء »)١5-1/-7-5(‏ فتذكرته على هذا تبلغ 
اثنا عشر مجلدَاء والله أعلم. 

فهذا الكتاب أودع ما وقف عليه منه الحافظٌ السيوطي في الجزء الرابع 
من تذكرته. وهذا المجلد منها وصلنا بخط يرقى إلى القرن العاشرء مستقرّه في 
مكتبة سامسون بتركيا برقم .41٠١‏ وكتابنا يقع في ١5‏ ورقة» يبدأ من الورقة 
57 ب إلى ١/8‏ ب» مسطرته 277 كتبت تراجمه وذكر الأحكام بالحمرة. إلا 
أن الناسخ حرّف في نسبة ابن سراقة» فكتب القادري بدل العامري. 

وبذاء وبعد أن ترى نماذج النسخ المعتمدة نكون قد ختمنا الكلام على 
العو لنيمو المة تنه شاك اللدعني لقيو ل الهه و أن يله نخالمنا لوحييةة زه 
سميع فريب مجيب. 

ضعبل الله على سيدنا ومولانا محمدء وعلى ساداتنا آله وأصحابه. 
وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. 
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محتمّدنع:دالله الشعّار د.عادلالسدنممبحي 


/اٌ 


رب يسّر 
الحمد لله فالق الإصباح؛ وجاعل الليلٌ سكئاء وصلى الله على مُحمَّدٍ 

وعلى آلِهِ وسلّم. 
رأيتَكٌ أدامً الله في الخير رغبتك» وجعل العلمّ طلبتك؛ مُستكيرًا لما 
حكيتٌ لك عن شيخنا القاضي أبي حامد”" نضّرٌ الله وجهّه أنّه ذكر لنا في 
الدّرس عشرين حُكْمًا يشترك فيها الوَّطْءٌ في الفرج الكاملٌ بالإنزال؛ والوطءٌ 
فيه إذا التقى الختانان فلم يُصاير”" الإنزال» وقلت: إن أكثرٌ ما ذكره أصحابنا 
في ذلك عشرةٌ أحكام» وكان أبو سعيد الفقيه الجرجاني”" أيّده الله حاضرًا؛ 
فقلتٌ له: إِنّي قد ذكرت غيرٌ مرّة في درسي لأصحابي ثلاثين حكمًا؛ وهي أكثر 
من ذلك لمن تتبّع الفقه» وأشرف على جُمّلهء وعرف فصوله؛ فسألني أنْ أملي 
عليه من ذلك ما يحضرّنيٍ في الحال؛ فأمليت عليه نحو أربعين حكمّاء 


)١(‏ يقصد شيخه أبا حامد الإسفراييني؛ وقد تقدمت ترجمته. 

(؟) كذا رسمها في الأصل مع الإهمال. 

(') هو إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلال الجرجاني الوراق. سمع حامد بن محمد بن 
شعيب» والهيثم بن خلف. وجعفر بن محمد الجرجرائي. روى عنه: الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ» وأبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي. توفي بنيسابور سنة أربع 
وستين وثلاثمئة. ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر »)771١/4(‏ وبغية الطلب 
(5/؟1555-157١).‏ 
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ووعدتك أنْ أصرف العناية إلى تتبّع أحكام هذه المسألة» وأجمع ذلك في 
كتاب. 

فسهّل الله تعالى بتوفيقه أن خرّجت فيها ثمانين حكمًا يتعلق بالوطء في 
الفرج أو الدبر الكامل بالإنزال أو المُقتصر على التقاء الخِتائّين/ » ويشترط 
الأمران» ويتفرع ذلك إلى نحو ثلاثمئة مسألة» وشرحت جميعها في هذا 
الكتاب» فإن جعلت كل مسألة منها متعلّقة بالوطء؛ ونسبتُّها إليه؛ أجبتٌ بأنٍ 
اقتصرث على ذكر الأحكام وحدهاء فقد اختصرتٌ”". 

وينبغي أن تعلم أَولَا أن طريقٌ أقسام الفقه وحدوده ودلائله وتفريجه 
طريق استنباط»ء وذلك يختلف في الناس على حسب ما أراد الله من تفضيل 
بعضهم على بعض بقوة الاستنباط؛ وص حة الاجتهاد؛ فلا ينبغي 
-فيما هذا سبيله- أنْ يعوّل على شيء من الأدلة أو القِسَّم أو الحدود؛ لأن 
فلانًا قاله؛ بل اسْبرٌ""' ذلك؛ واعتبره يظهر لك صحيحه من فاسله. 

وقد ذكرثٌ في كتابي هذا مع ذكري لأحكام الوطء ما يتعلّق بفروعه. 
وشرحت ما يحتاج إليه من أصوله؛ لكي يستقل به الناظر فيه» ولا يحتاج في 
معنى حكم منها إلى كتاب غيره» فلذلك طال. 

والله أسأله العصمة من الزلل والتوفيق لصالح العمل وبه على كل حال 


استعين . 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 
السّبّر: التّجربة. العين» للخليل بن أحمد (1/ .)701١‏ 
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باب في ذكر أحكام 


اعلّم أنَّ جميمَ ما يتعلقٌ بالوَطءِ الكامل؛ وهو الذي تَعَيِّبُ فيه الحشفةٌ في 
قبل أو دبر من آدميٌ أو بهيمةٍ من الأحكام, أنزل أم لم يُنزِل عن قصد أو غير 
قصد يُحَرَّجٍ على ثمانية أنواع» وقد جعلت لكل منها بابّاء وكل باب منها 
يشتمل على عشرة أحكام أو أكثر» وكل حكم منها يشتمل على عِدَة مسائل؛ 
وجميع ذلك خمسة وثمانون حكمًا تشتمل على دون ألف مسألةٍ» كلّها يشترك 
فيها الإنزال والوطء من غير إنزال. 

رمطي رفاك بكر الأنتكام امقيس بالرطله وعتته التي نيت يدوه 
غيره» ثم بذكر الأحكام التي ب يشتارك فيه الفدل و الد تر ووه ترة يكز انيد 
منهما من الأحكام؛ ليكون الكتاب كافيًا في هذا الباب. 

وجملة أبوابه عشرة: 

الباب الأول: في ذكر ما يتعلق بالعبادة المحضة على البدن دون الحج. 

الباب الثاني: في ذكر ما يتعلق في الحج والعمرة بالوطء من الأحكام. 

الباب الثالث: في ذكر ما يتعلق بالوطء على البدن من”"/ الحدود. 


الباب الرابع: في ذكر ما يتعلق بالوطء من أحكام التحريم. 


)١(‏ مكررة في الأصل. 


الباب الخامس: في ذكر ما يتعلق في الأموال بالوطء من الغرامات. 

الباب السادس: في ذكر ما يتعلق بالوطء من أحكام التخيير. 

الباب السابع: في ذكر ما يتعلق بالوطء من أحكام العِدّد. 

الباب الثامن: في ذكر ما يتعلق بالوطء من أحكام الولايات والنسب. 

الباب التاسع: في ذكر الأحكام التي لا تثبت في الشريعة إلا بالوطء. 

الباب العاشر: في ذكر ما يشترك فيه'" القبل والدبر» وما ينفرد به كل 
واحد منهما. 


)١(‏ ني الأصل: يشترط في. 


1١ 


[الباب الآول] 


باب ما يتعلّق بالوطء من العبادة المّمعحضة على البدن 


وذلك عشرة أحكام: 
فالحكم الأول: فساد الطهارة؛ وهي على ثلاثة أنواع : 
١‏ - غسل. 


فالوطء على أيٍّ جهة كان حصل يبطل جميعها. ولو أولج ذكّرّه وعليه 
خرقة ولم يُنزِل لم يفسد؛ إلا أن يكون من حرير ونحوه فهوّ على وجهين. 
الحكم الثاني: وجوب الغسل إن كان صحيحًا وعلى استعمال الماء 
قادرًا. 
الحكم الثالث: وجوب التيمم إذا كان مريضًا ومن استعمالٍ الماء خائفاء 
أو كان مسافرًا وعن الماء عاجرًاء لعدم أو عطش أو خونيٍ أو غلاء ثمن. 
الحكم الرابع: فساد الصيام. 
والصّوم على خمسة أنواع: 
١‏ -صوم رمضان في شهره. 


؟- وصوم قضاء رمضان. 
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- وصوم نذر. 

5 - وصوم تطوع. 

0- وصوم كفارة عن قتل أو ظهار أو عن وطءٍ في رمضان أو يمينٍ أو 
كفارةٍ في حج أو عمرة. 
وكفارات الححّ عشرون: 

-١‏ منها كفارة المُتمتع. 

؟- والقارن. 

- والغائب. 

552000 

- ومجاوز الميقات. 

1- والدّافع من عرّفة قبل الغروب. 

- والتارك لمزدلفة. 

8- ولليالي منى. 

4- ولِرّمي الجمار. 

-٠‏ ولطوافي الوداع. 

-١‏ وكفارة المُفسِد. 

-١‏ والملامس. 

االو اطع بعد الجل الأرل: 


تكبو لبان 


+ 
06 والتَّطيّف. 
و الشقن 
- والظفر. 
- والتَرجل. 
8- والصّيد. 
لوالو 
وقيل أيضًا: التّارك لطَواف القدوم. 
والواطئ في جميع صُوَرِ ذلك كلَّه يبطل/ إذا كان عامِدًاء وإن كان نايا [1717١ب]‏ 
أو كان مُكرّمًا لم يبطل. 
الحكم الخامس: فساد التَتابُع في صوم ندر عقده مُتتابعاء أو كمارة يجب 
التتابع فيها» وهي يست كمّارات: ْ 
١‏ - القاتل. 
؟- والمظاهر. 
-٠‏ والواطئع في رمضان. 
وكل واحد منها ستو يومًا مُتتابعة» فمتى وَطِنَ في يوم منها عايدًا أبطّل ما 
مضى» ووجب الايتداء. وإن ارا ل 
5 - وصوم كفارة اليمين ئّلائة أيام إذا أعسّر بالإطعام والكسوة والرَّقَبة9 
وقلنا إن ذلك متتابع. 


0 


ه- وصوم كفارة المُتَمَتَع إذا عَدِمَ الدمَ ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع. 
وفي وجوب تتابع الثلاثة وتتابع السبعة وجهان. 
والأصمّ في كفارة اليمين استحباب التتابع لا وجوبه. والله أعلم. 
الحكم السادس: تحريم الصلاة عليه ما دام جنبًا حتى يَعْسِلَ أو يتيمم 
للضرورة» سواء كانت الصلاة مكتوبة تصلى في وقتها أو قضاء أو نذرًا أو صلاة 
طواف أو جنازة أو تطوعا أو سجود قرآن أو نذرٍ أو لسهو أو لشكرء في سفر أو 
حضر. 
الحكم السابع: تحريم قراءة القرآن عليه حتى يغتسل أو يتيمّم» وكذلك 
الأمة ونحوها؛ إلا أن يذكر ذلك على طريق الدعاء أو التسبيح أو التسمية ولا 
يقصد بها التلاوة» فلا يخرج بذلك إن شاء الله. 
الحكم الثشامن: تحريم حمل المصحف ومسّه بعضو من أعضائه. 
وكذلك إن حملّه مع غيره أو في تابوت أو في صندوق؛ إلا أن يحمل قماشًا هو 
فيه ويكونَ قصد حمل القماش دون المصحف فلا يضرّه. وكذلك لا يحمل 
شيئًا عليه مكتوب ثلاث آيات من القرآن متواليةٌ أو أكثر» سواء أكان دراهم أو 
غيرهاء فأما ما عليه الآية والآيتان فلا بأس به للضرورة إلى ذلك. 
الحكم التاسع: تحريم دخول المسجد عليه ما دام جنبّاء ويتعلق بذلك 
تحريم الطواف. وتحريم الاعتكاف؛ لأنهما لا يصحَّان إلا في المسجد. 
الحكم العاشر: وجوب قضاء الصيام الواجب إذا وطئ فيه. والصوم 
الواجب الذي يجب فيه القضاء نوعان: 


510 


١‏ - صوم شهر'" رمضان. 

5 أ 
؟- وصوم نذر معين/ . لل 
فأما صوم كفارة متتابعة وغير متتابعة وصوم قضاء رمضان إذا أفسدهما 


رجع في ذلك إلى الأصل وصام عنه لا قضاء لما أفسد. 


)١(‏ قبله في الأصل: في. والصواب الاستغناء عنها. 
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[الباب الثاني ] 


باب في ذكر ما يتعلق في الحج والعمرة 
بالوطء من الأحكام 


[الحكم الأول]: فمن ذلك فساد الحج» وذلك لا يخلو”" من خمسة”" 


؟- أو قضاء. 


فالوطء متى حصل في جميع ذلك فيما بين إحرامه إلى أن يحِلّ الحِلّ 
الأول وكان متعمّدًا بطل حجه. وإن كان ناسيًا أو مُكرّمًا فالأصخ أنه لا يبطل. 
والحجل الأول: هو أن يفعل أمرين من ثلاثة أشياء» وهي: 
-١‏ الرمي. 
١‏ - والحلق. 
*- والطواف. 


)١(‏ في الأصل: يخلوا. 
(؟) لكنه ذكر أربعة فقط. 


/117 
في أحد القولين؛ وفي القول الثاني: الرمي والطوافء أيّهما فعل حل به. 
والحلق ليس بنسّك. 
الحكم الثاني: فساد العمرة» وذلك بأن يطأ عامِدًا فيما بين إحرامه أو 
يحلقٌ أو يقصرّ إذا قلنا بأن الحلق من النسكء. وهو أصح القولين» وسواء كانت 
العمرة فرضًا أو نذرًا أو قضاءً أو عن غيره. فأما إن وطيع ساهيًا أو مكرمًا فلا 
يفسد ولا كفارة في أصح القولين. ولو وطئ دون الفرج أو قبّل فأنزل لم يفسد 
بذلك لا حجًا ولا عمرة. ولزمته كفارة صغرىء وهي شاة» يذبحها لمساكين 
الحرم. 
الحكم الثالث: وجوب قضاء الحجّ عليه إذا وطئ فيه فأفسده على ما 
تقدّم ؤكره ولا فرق بين ذلك وبين وجوب حجّة الإسلام عليه إذا لزمته» فإن 
قضى في حياته وإلا كان دَينا عليه يُخْرَّج من ماله بعد وفاته» وسواء كانت فرضًا 
أو نذرًا أو قضاءً أو تطوَعًا أو عن غيره بإجارة أو من غير إجارة» ويكون عن 
نفسه مع التي أفسدها عن نفسه» ولا يجزي عن غيره» وعليه أن يحرم بالقضاء 
من الميقات الذي أحرم منه بالحجّة التي أفسدها. 
الحكم الرابع: وجوب قضاء العمرة التي أفسدها عليه على ما تقدم ذكره 
في الحج سواء. 
ويلزم في كل حج فاسد وعمرة المضيّ فيه كما يمضي في صحيحه 
بالإحرام لأجل المّساد. وكذلك حكمهما بعد الفساد في الكفارات حكم 


الصحيح. 
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الحكم الخامس: وجوب الحج على الرجل في ماله بامرأته إذا أفسد 
حجها بوطئه/ إياهاء والنفقة عليها”" ذاهبة وراجعة إلى بلّدهاء وإن مات كان 
ديئًا عليه في رأس ماله. ولو طلّقها ثلانًا لم يسقّط حقّها إلا بإبرائها إياه. فتكون 
في مالها وسواء كان حجًّا فرضًا أو تطوعًا أو عن غيرها حرّة كانت أو أمة 
صغيرة أو كبيرة إذا كانت مُطاوعة» فأما إن كانت نائمة أو مُكرّهة فلا فساد 
عليها ولا قضاء. ولو زنا بامرأة محرّمة مُطاوعة أفسدء ولزمها أن تحجّ بنفسها 
دونه» ولو ماتت قبل أن يحج بها أخرج عنها حجّة من الميقات الذي كان منه 
إحرامها في الحجّة التي أفسدها لا من بلدها. 

الحكم السادس: وجوب النفقة عليها”" في قضاء عمرتها التي أفسدها 
عليهاء كما ذكرنا في الحج على تفصيله. 

الحكم السابع: وجوب البدنة على الحاجٌ المفسد لحجّه على ما تقدم 
ذكره وتفصيله. 

ويلزم ذلك الزوج دون الزوجة» وسواء طاوعته أم أكرهها أو كانت 
نائمة؛ إلا أن تكون زانية» فعليها مثل ما عليه سواء؛ إلا أن تكرمّهء فلا يفسد 
حجّه ولا كفارة عليه في أصحٌ الوجهين» ولو كان جاهلا بوجوب الكفارة عالِمًا 
بالتحريم فهو كالعالم بذلك في الصحيح من المذهب. 

الحكم الثامن: في وجوب البدنة إذا أفسد العمرة على ما ذكرناه في الحج 


را 


)١(‏ أي: أن ينفق هو عليها. 
0) أي: أن ينفق هو عليها. 


58 
الحكم التاسع: وجوب الشّاة عليه بالوطء» وذلك في أربعة مواضع: 
-١‏ أحدها: أن يطأ في حجّة فاسدة. 
- والثاني: أن يطأ في عمرة فاسدة. 
*- والثالث: أن يطأ في حجّة فائتة. 


؛ - والرابع: أن يطأ بعد الإحلال الأوّل وقبل الإحلال الثاني على ما تقدّم 
ذكره؛ فيلرّمه شاةٌ في أحد القولّين؛ وهو أصحّهما. وعلى القول الثاني تلزمه 


اه 


بدّنة. 


الحكم العاشر: إذا أحرم بالحج وهو مُجامِع» فقد اختلف أصحابنا في 
ذلك على ثلاثة أوجه: 

-١‏ فمنهم من قال: لا ينعقد إحرامه. لأنه نواه في حال تنافى صحته؛ ألا تراه 
يبطل بطريان الوطء عليه؛ ألا ترى أن الرّدّة لمّا أبطلت النكاح منعته من عقده. 
؟- ومنهم من قال: ينعقد إحرامه بحجّة فاسدة» لأن للإحرام مزية على 
ئر العبادات/ ؛ لكونه لا يبطل بحال؛ بل يُصرّف إلى ما يليق به» كما لو أحرم 

بالحج في غير أشهره أو عن غيره تطوعًا وعليه حجٌ لانصرف إلى ما يليق به. 
_- ومنهم من قال: إن أحرم من وقته كان حجّه صحيحًا وإلاافسد 
إحرامه. ولزمه ما يلزمه في الحج الفاسد سواء كما قلناء فيمن طلع عليه الفجر 
وهو مجابع وبيوم من رمصان وقد نوى صيامه من الليل» سواء أخرج مكانه 
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صحٌ'" صومه؛ وإلا قضى وكفرء كما لو أحرم لابسًّا شيئًا ثم ذكّر نَرّعَ ولا 
كفارة» وإن ترك كفر. 

الحكم الحادي عشر: إذا أحرم بالعمرة وهو مجامع» فالحكم في ذلك 
كالحكم في الحج سواءء وكذلك لا فرق بين أن يكون ذلك فرضًا أو قضاءً أو 
نذرًا أو تطوّعا أو عن غيره بإجارة أو غيرهاء والجاهل والمكره والنائم وغيره 
على ما تقدم في غير موضع. 

الحكم الثاني عشر: التفرقة بين الزوجين أو الرجل وأمّته المُفِدين إذا 
أحرّما بقّضاء الحجٌ الفاسد تغليظًا عليه وعقوبةً من الموضع الذي أفسدا فيه 
إلى أن يأمنا الفساد بالإحلال؛ وليس ذلك بواجبء وقيل: إنه واجبء وقيل: 
إنهما يفترقان من موضع الإحرام. والأول هو المذمَب والأصح. 

الحكم الثالث عشر: التفرقة بينهما إذا أحرّما بقَضاء العُمرة التي أفسَّدهاء 
على ما ذكرنا في الحج سواء. 


)١(‏ في الأصل: حج. 


ا/ا 


[الباب الثالث] 


باب في ذكر ما يتعلق بالوطء على البدن من الحدود 


الحكم الأول: وجوب الرّجِم على الزّانيِ» وذلك إذا كان مُحصَّنَاء وهو 
الحرٌ البالغ العاقِل إذا وطئ في يكاح صحيح؛ فإنه يكون مُحصَّئاء فإذا وطئ في 
رج أو دُبُر مُحرّم عليه قاصِدًا مُختارًا من غير شّبهة له فيه رُجِم بالحجارة حتى 
يَموت» وسواءٌ زنا بحُرّة أو أمةٍ مُسلمة أو غيرها مُكلَفَةٍ أو غير مُكلّفَةٍ طائِعةٍ أو 
مُكرّهة» والزّانِيةٌ والرّانِ في الأحكام كلّها سَواء. 

الحكم الثاني: جَلد مئة» وذلك يجب على الخرٌ البالغ العاقلء مُسِلِمًا 
كان أو كافرّاء إذا لم يكن مُحصّنًا ورّنا بحُرّة أو أمةٍ مُسلِمة أو غيرها مُكلّفَةٍ أو 
غير مُكلَّفَةٍ طائعةٍ أو مُكرّهة» وسواءٌ في الرّجم والجَلدٍ المُسلِمُ والكافرٌ والذّكرٌ 
والانتق: 

الحكم الثالث: جَلد حمسينء وذلك يجب على العبد والأمة إذا رَّنَا 
بحرّة أو أمةٍ مُسلِمة/ أو كافرة» ولا رَجِمَّ عليهما بحال. ولو رّنا عبد بامرأةٍ حرّة 
مُحصّنة رُجِمّت وجلد العبذ حمسين. 

الحكم الرابع: جلد ثمانين» وذلك يجب على كل حر عاقل بالغ رجلا 
كان أو امرأةٌ» مُسلمًا كان أو كافِرّاء قذفَ خررًا بالِعَا عاقِلا مُسلمًا عفيمًا أو خرةٌ 
بالِغْةَ عاقِلةَ مُسِلِمةَ عفيفة بالزّناه ولم يكن له بين وطالبّه المقذوف بحذده؛ فإنّه 
تجلك لاتجاتية تنوطً إلا ايكون روكاافله أن ثلاعن» ورسقطا صن الحد 
بذلكء ويلرّم الزوجة إذا كانت حرّةً أن تلتَِن؛ وإلا ججلِدت مئة) أو رُجمت إن 
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ولو مات القاذف قبل الحدّ سقط. ولو مات المقذوف فلوّرثته مُطَالَبة 
القاذفء ويقومون في ذلك مُقام المَقذوف. 

الحكم الخامس: جُلد أربعين على كل عبدٍ أو أمةٍ بالغ عاقل قذفَ رجلا 
- أو امرأةٌ حرا بالِعًا عاقِلًا مُسِلِمًا عفيمًاء ولم تكن له بيّنة» وطلّب المقذوفٌ 
حدّه - بزناء وهو الواطِئ في رج أو دبُر آدّمي من غير عَقدء ولا شبهة ولا ملك. 
وكيك رنوت رس يوان الححيم سن الماتهي ولا يبد افارتعا لد 
يطلب المقذوقه: 

الحكم السادس: ثبوت التَعزير على من وطى مَيتةَ رّوجِةَ كانت أو 
رهاس : كاقث أو أمى كسلمة كاتف ا وكائرةة أوررخلة أو تبية إذا كان 
بالِعْا عاقلا قاصِداء مُسلمًا كان أو كافِرّاء خرًا أو مَملوكًا. 

الحكم السابع: ثبوت التعزير على بالغ عاقل» قذف كافراء أو مملوًا 
مسلمًا أو كافراء عفيفًا أو غير عفيف». وكذلك من قذف عفيفة حرة مسلمة”(© 
بِالزّنا فلم يُجلّد حتى زّت عزّر ولم يُحَدَ. 

وكذلك إذا قذفها الزوجٌ ولم تلتن حُدَّت وعزّْر القاذف ولم يُجلّد. فأما 
3 التعتك أؤاقة قينا بعك اللعاةا وعدابداننا قن خلن"" نامع انكان 2 اد أن 
أربعين إن كان مَملوكًا. 


ولو قذفها الزوج بعد اللُعان عَزّر ولم يُجلّد. وكذلك القاؤف إذا جُلِد 


)١(‏ قبله في الأصل: أوء ولا تصح. 
(5) في الأصل: وجلد. 


رف 
لقذفٍ مُسلم ثم عاد فَقَذّفه عرّْر؛ ولّم يُجلّد ثانيًا. ولو قذقها غيرٌ الروج أو 
القاذف الأوّل جلد إذا طالّبا بذلك. 

الحكم الثامن: تغريب عام» وذلك يجب في الزاني البكر -الذي تقدم 
صفته- إذا جُلِد مهتفي عن بلَدِه عامًا إلى مَسافةٍ على مايّراه/ الإمام؛ وأقلّها 
بير وذ عكلر ذر ادوع وما ون 0انيه الصا كن سار البدوو الل 
والمرأةٌ في ذلك سّواء. 

الحكم التاسع: تغريب نِصفيٍ سَنةء وذلك يجب في العبد أو الأمة إذا 
نا مُسِلِمَين كانا أو كافِرّين» وسواء زَنَيا بمُسلِم أو كافر» بحر أو مَملوك» بعاقِل 
أو مجنون. وفيه قولٌ آر أنه لا نَم علّيهما. 

الحكم العاشر: وُجوب الغسلء وذلك يجب في أحد القولّين على 
اللائئط والآي البّهيمة في قبل أو دُبّرء إذا كان مَملوكًا(" عاقلا بالِعًا مُحصّئًا كان 
أو غير مُحصَّنء حرا كان ار بارا لكا كان أو كافرًا. 

والقول الثاني: أن حكمّ ذلك حكم الزاني. 

يَعتَبَّر في الفاعل ما يُعتّبر في الزاني من الإحصان والبكارة والحرّية 
والررق. 


)١(‏ في الأصل: تقَصّر. 
(؟) كذا ني الأصل» وهي زيادة ل 


]أ١‎ 7١[ 


/ : 


[الباب الرابع] 
باب في ذكر ما يتعلّق بالوطء من أحكام التّحريم 


الحكم الأول: تحريم الآمة على السّيّد إذا وطأها أبوه أو جََدّه وإنعَلا 
من قِبَل أبيه أو أمّهه والّمد والخَطأ في ذلك سّواءء وكذا الأبُ من الرّضاع وإن 
عَلاء وسَواء كان حرًا أو عبدّاء مُسلِمًا أو كافرء عَلِم بالتّحريم أم أء لل طاو عته أو 
أكرّمّهاء وعليه مَهرٌ مثلها لابه بكلّ حال؛ ولا حدّ علّيه ولا قيمة؛ إِلّا أن يُخبلها 
فتلرّم قيمتها نقدّا إن كان موسراء وفي ذِمّتِهِ إن كان مُعسِرَاء وصارت أمَّ ولّدله 
يطؤها بولك اليّمينء إلا أن يكونً الابنٌ قد وطأها قبلّ ذلك فلا يَلزْمُه إلا 
المهرء وقيمة الولّد إن وصَعته حيّاء وللابن بَيعهاء وي حرام عليهما أبدا. 

فأمًا الابن ! إذا وطا أنه لخاد لان فهو كالأجتبي» وذلك سّواء. 

وآما الجرأة إذار حك اها فدلها لمن كما لو رك يعمد نقويها آر: 
عبد غيرهاء وكذلكَ الزّوجٍ إذا وطأ جارية امرأتِه كالأجتبي. 

الحكم الثاني: تَحريمٌ ما زاد على الأربّع» وذلِك أن يُسِلِمَ وثّنِيٌ وعنده 
أكثر من أربّع رَوجات حرائر مكّن يَجِورُ له أن يعقِدَ على كل واحدةٍ منهّن 
بانفرادها وأَسْلَمْنَ معّه؛ إن كن وَثَِيّاتِ أو مَجوسيّاتِ؛ فإنا نأمره أن يَختارَ منهنَ 
أربعًا أيه شاء؛ فينمَسِحٌ نكاح البّواقي بذلكء فإن لم يَخْتّر حتّى وطأ منهنٌ 
أزبعًا ثبت يكاحهنّ وانفسّخ نكا البواقي بوَطيْه؛ لا أربّع”"» ولّولا الوطءٌ كان 
اختتياره بالقول. 


3,6 


الحكم الثالث/ : تحريمٌ ما زادَ على الزّوجة الواجدة» وذلك بأن يُسِلِم 
من تقدّم ذكرٌه وهو حُرٌ يجوز له نكاح الإماء» وعندّه من الإماء أكثرٌ من واحجدة» 
ويُسِلِمْنَ معه؛ فلا يختارٌ حتى يطأ منهُنَّ واجدةً فيثبّت نِكاحُها بوّطئه إيّاهاء 
وينفسخ نكاح الباقي من غير اختياره بالقول كما ذكرنا فيما زاد على الأربع 
الحرائر. 

الحكم الرابع: تحريمٌ ما زاد على الاثتنّين وذلِك بأن يُسلِم عبد وتّنيّ أو 
غير ونه وعنده من الؤوجات أكثر من التين ين؛ فإ نأمُره أن يَختارَ منهنَ ائتتين 
وا اع 1 عور أ مار كرد أن خُرَة وأمة فيطاً انين قبلّ أن يَختارٌ بالقول؛ 
فينقَسخ بذلك يِكاحٌ من عَداهُنٌ؛ ولم يكن له تَخِيرٌ بعد ذلك. 

وكذلك الحُكم فيمّن تَحاكّم إلينا من الكَفار. وإن لم يُسِلِم وعندّه أكثّر 
بن ارتم أو أعكتي :او هيل عنةه اكت بن التي 

الحكم الخامس: تحريم إحدى الأَختّين إذا أسلّم الونّي أو المَجويسي 
ختإكان ار ه ذوعنو اناوس القي اوهو ال ضياغة أو ايأ وعتتها ار 
خالتها؛ فأَسْلَّمَتا معه. فأمرناه بالاختيار فوط إحداهما أو وَطأ قبل أن يَرتفِع 
إَيناء وبعدٌ إسلامه بطل نكاح الأخرى: وثبّت نكاح المّوطوءة» وبطل اختياره. 
وسّواء كان قد دخل مهن أم لا 

وكذلك لو أسلّم وعنده امرأةٌ وأمّها من الرّضاعة أو النَّسَبء ولم يدل 
بواجدةٍ منهُماء فإن كان قد دخل بهما حَرّمَا عليه أبدّاء وإن كان قد دحل بالابنة 
وحدها حَرّمَت عليه الأمّ وله إمساك البنت. وإن كان قد دحل بالأمٌ وحدّها 


]باال١[‎ 


[771أ] 


5 /ا 


حَرُمَت عليه الابنة. وفي تحريم الأمّ قولان» وفي المسألة” قولٌ آتحر إذا لم يكن 
مكل بواجدة مهما ان لفيكك اللابنةانو جز عليه الا أبدًا. 


ولو أسلّم وحدّه أو تحاكم إلينا وتحتّه روجا على ما ذكرنا كِتابيّات لم 


يُسِلِمْن معهء فالحكم في جميع ذلك كالحُكم في الزّوجات الوَتّنِيات إذا أسلّمْن 


معّه سَواء على ما فصّلنا. 


الحكم النحادس: تكويه لخاد الو لني ور للك ذاقنال لاك 
عن عجريم حدق ين» ودلك | 
لإحدى روجمّيه: إحداكٌما طالق» وأرادَ إيقاعَ ذلك مُشاعًا من غير تَعيين؛ فله أن 


يد ان عًِ 5 ًَ 
يَختارَ أيّهما شاء فيُمسكها؛ ويقع الطلاق بالأخرىء وله أن يوقِع الطلاق/ 


بإحداهما فيَتبّت نِكاحٌ الأخرى. فإن لم يفعل حتى وطأ إحداهماء فإِنْ ذلك 
اختِيارٌ منه لإمساكها وتحريجٌ منه للأخرى عليه بالطّلاق المتقدّم لوَطئِه 
صاحبتها. 

ا 
في ذلك إلى قوله مع يَمينِه يميه إذا ادَّعَت الرّ وجة عليه: وإن قال: نَسيت» لم يقع 
يبن إلا بقوه» ووقفت عن وطتها حتى بذك وله الّجعة مالم يتين عي 
التطاعة هديا وإن لم يكن دخل بهما فقد بانّت إحداهما منه بير عَينِهاء فإن 
مات قبل البيان وُقِفَ لهما ميراث الزَّوجات حتّى يَصطَلِحا فيه. 

الحكم السابع: تحريم المُصامّرة» وذلك يثبّت يبت بالوطء لشبهة يكاح أو 
بولكِ أو بشْبهةٍ مِلكِ حَرٌمَت عليه أمّها من التسبء وأمّها من الرّضاعة وأمّهات 
أبويها وإن عَلّونَ على التأبيد. وتحرّم عليه أيضًا كل امرأة انتسّبت إلى ابن 


)١(‏ في الأصل: المسلمة» ولا وجه له. 


/ا/ا 


المَوطوءة الذي ولَدَها أو إلى أمّها التي ولَّدَتها أو انتسّبت المّوطوءة إلى أحَد 
أبوَي المرأة الأَدَْيّْنِ وهذا معنى قولنا: كل ذي رَحِمِ مَحرّم من جهة الشّسب. 

وقد حدّ أصحابنا النّساءَ المُحرّمات على المّرء من النّسَب والرّضاع 
ااي 

لك وترتيبَ الحكم في التحريم على حسّب تنزيل القرابة في كتاب «الفرق بين 
الأجانب وبين ذَوي الأزحام قُْ الأحكام». فأغنى عن إعادته ها هنا. 

وإنّما قلنا المَوطوءة بشُبهة من الكرائر والإماء» ولّم نقل المّوطوءة 
بيكاح لأنّ تَحريم المُصاهرة يثبّت بعقد التُكاح؛ وسَواء ضامه وطءٌ أو حلا 
عنه» ولا يتعلّق تّحريم المُصاهرة بالعقد وحدّه؛ إلا في وطءٍ الأمة أو وطء 
شبهة» وقد ذكرتٌ في كتاب (ما لا يَسْ كيلك أن عذةاساء القد ناك غلى 
الترم اتتسرة ار ادر لانو باز رد بط ايا با اهيار 
تحرّم لعارض يتأبّد تحريمّهاء أو لِعارض لا يتأبّد به التتحريم» أو يحرّم عليه 
عقوبةَ أو للكرامة» والطائعة لتّحريوها منهنّ والعاصية» ومن جعل إِبِاحَتّها ليه 
أو إليها أو إليهما أو إلى آدَميٌ غيرهما أو إلى الله سُبحائّه» فأغنى عن إعادته ها 
هناء لأني قصدتٌ برسالتي/ هذه بيان ما يتعلّق بالوطء الكامل أو الناقص عند 
الإنزال مع خصول الإيلاج من الأحكام دون ما عداه. 

الحُكم الثّامِن: تحريم نكاح الرّبيبة» وذلك بأن يطأ الرجل رٌوجِنّه أو 
أمَته أو امرأةٌ بشبهة يكاح أو شبهة ميلك. فيحرّم عليه بذلِك نكا ابنيِها أبدَاء 
وكذلكَ وطهءٌ ابتتِها بولك اليّمين» وسواءٌ كانت في ججره أو غائبة عن أمّهاء 


]باال١[‎ 


م/,, 


وسواء كانت ابنتّها من ولادةٍ أم من رَضاع؛ وإن سمّلّتء وسواء في ذلك المُسِلِم 
والكافر» والحدٌٍ والعبدء والمُسلمة والكافرة» والحُرّة والأمة. 


الحكم التاسع: تحريم رَدَّ الجارية على المُشْتّري» وذلِك بأن يَشتري 
جارية على خيار لائة يام له وحدّه دون البائع أو أقل من ثّلائة أيَام نم يطأها 
قبلّ مضي مُّدة الخيار فإنّ خياره بم يبطل والبيع يتِمّ وينبّرم والثمنُ يلرّم؛ ووَطوٌه 
بل مِن اختياره لإجازة البيع أو مْضيَ المدّة» وإن كان فيه مَأثُومًا لكونِه قبل 
الاستيراء. 

فأمًا إن كان الخيار للبائع وحده لم يدِمَّ البيع» وللبائع المّسح ومهرٌ المثل 
على الواطئ» وإن كان الخيار لهما”" بطل خيارٌ المُشتّري» وخيارٌ البائع ثابت. 
فإن أجارٌ تم البِيعٌ ولا مهرّ له وإن فسخ فلا بيع ولّه مَهِرٌ مثلها على الواطئ. 
وسواء كانت مُسلِمة أو كافِرة» صَغيرةَ أو كبيرة» وكذلك البائع والمشتري سّواء 
كان مُسلمًا أو كافرًا. 

الحكم العاشر: تحريم ردٌّ البكر المُشتراة» وذلِك بأن يشتري أمة بكرا ثم 
يَفتضّها ثم يظهّر على عيب كان بها قبل العَقد؛ فليس له ردّها لأجل ما نقصها 
لوطء» ولكين برج برش عفد العيب. ولو ا وش دعاب العُذرة بلط 
لم يلرّم البائِمَ قَبولُّهاء فإن تَراضَيا على ذلك كان عَقَدًا ثابنًا لايُ: يُخيّر المُمتِع 
منهُما عليه والأرش ثابت في ذْمّة البائع لا يَسقط بتّرك مُطالّبة المُشْتّري إِيَاه؛ 


)١(‏ ني الأصل: لها. 


/ 

إلا أن يبريّه أو يدفعه إليهه وكذلك لو لّم يطأها المُشتريء ولكن وطأها غيرٌه 
ولو كانت تيبا فلّه ردُها ساعة علِم بالعّيب وأمكته الرّدّه سواء وطأها هُوَّ أو 
غيرُه”2» فإن ترك مع إمكان الرَّدٌّ فلا شيء» ولو تَراضَيا على أخذٍ الأرش مع 


وجودها فعلى وَجهّين. 


)١(‏ ني الأصل: وغيره. 


١77‏ أ] 


[الباب الخامس] 
بات/ في ذكر ما يتعلق ني الأموال بالوطء من الأحكام 


الحكم الأول: كمال المّهر المُسمّى في عَقَد التكاح. 

وذلك متى كان حَلالًا معلومًا واقِعّاء وذكِر في تكاح صحيح فإنه يكمل 
في موضعين: 

أحدهما: بالوطء. 

والثاني: موت أحد الزَّوجِين وإن لم يطأ. 

والرّوج الحرٌ والعبد. والمُسلِم والكافِر» والزَّوجِةٌ الخُرّة والأمة, 
والمسلمة والكافرة» والكبيرة والصغيرة في ذلك سّواء. 

ولوطلى قر 7 الوطء لأسييدت تعستوروالفةز انعد . 

الحكم الثاني: وجوبٌ مّهر المثل بالوطء» وذلك يقبت بوطء في يكاح 
فايدء أو في تكاح صحيح لم يُذْكّر فيه مهرّء أو ذَكِر فيه مهرٌ مَجهول أو حرام 
واختكفا في المهر فتحالّفاء [أ]و زرّجها أبوها أو جدّها وهي صغيرة بأقلّ من 
مهر مثلهاء أو أَوِنّت لوليّها في تكاحها مُطَلقًا بغير ذكر مَهِرء أو للحاكم فتزرجَّت 
بأقلّ من مه مثلهاء أو أذِنَ الوليٌ للسّفيه أن يتزرّج به فعقّد على أكثّر من مهر 
مثلهاء أو وطأ رجلٌ جارية بشُبهة» أو استكرّه حرّةٌ [أو] أمَةَ أو رّنا بأمةٍ في أحد 


)١(‏ في الأصل: بمقبل» مع إهمال الحرف الأول. والصواب المثبّت. 


م١‎ 


الوّجهّينء فمتى حصّل الوطءٌ في ججميع هذه المواضع لزِمّ الواطىّ مِهرٌ الول 
للموطوءة» سَواء أكان خرًا أم عبدّاء مُسِلِمًا كان أو كافِراء وكذلك المَوطوءة. 

الحكم الثالث: وجوب بعضي مهر الوثل» وذلك بأن يطأ الرّجل أمة 
عاك يدطنها والباق لتبرركة 1:1" من الأتسيوة قلانحة عليه للشييةة 
وعليه من المهر بقّدر ما لا يملك منها. 

وكذلِك لو كانت في غَنِيمةٍ هوّ فيهاء وتعرّف حِصّته منهاء وسّواء عمد 
ذلك أو ججهلهء ولا شيءَ عليه من قيمَتِها. ولو لم يَعرف قِسطه من العنيمة فعليه 
جميعٌ مهر مثلهاء ولا حدٌ بحال. وكذلك لولّم يكن في العَنيمة وهوّمُسلِم أو 
كافِرٍ حضّرها. ولو صارت في سَهم الغانمين فوطأها غيرٌهم حَُدٌ وهو زانٍء 
وعليه مَهِرّها في أصحٌ الوجهين. 

الحكم الرابع: وجوب دينار على الواطئ في أوَّل الحيضي كمارةً [وهو] 
قول الشّافعي في القديم» للخبر الذي رَواه عن الب يِكِا'"» وضعَّمّه في الجّديد 
ولم يوجب غير الاستغفار. 


)١١(‏ أي: أو الباقي حرّاء وهي المبعّضة. وقوله: من الآدميين» لم يتبيّن وجهها هنا. 

() يريد ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَلْةِ في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض قال: «يتصدّق بدينار أو نصف دينار». أخرجه أبو داود في مواضع من سننه 
منها كتاب: الطهارة» باب: في إتيان الحاتض برقم 715 .)189/١(‏ والترمذي في 
سننه» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء في الكفارة في ذلك برقم ١75‏ ورقم/ا١١‏ 
(1/» والنسائي في مواطن من سننه» منها كتاب: الطهارة» باب: ما يجب على 
من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عزَّ وجل عن وطئها برقم 1/4 
/١(‏ 36 »). وابن ماجه في سننه» أبواب: الطهارة وسننهاء باب: في كفارة من أتى 
حائضًا برقم .)500/١( 515٠‏ 


["لااب] 


3 
واختلف أصحابناء فقال القاضي/ أبو حامد”: إن ثبت الخبّر لزم القول 
به. وقال القاضي أبو القايسم الدّارَكي”": إن ثبت الخبّر لم يلرّم العمل به. 
وحمّلناه على الاستحباب أو على النّسخ, لأنَّ الحُدودَ الآن على الأبدان. 
وكانّت في بدء الإسلام على الأموال ثم نُسختء وذلك مثل قوله عليه السّلام: 
«من عَلْ صَدقته فإنّا آخذوها”” وشطرٌ ماله عَزْمة من عرّماتٍ ربكم, ليس 
لمُحمّد ولا لأهله مِنها شي6”*" ثم تخ أخد الزّيادةٍ بالتَعزير. 
ومثل قوله عليه السّلام: «من ع من الغنيمة رت منه ومثلّها معها»”*, 


ثمّ ظهر على ذلك فلم يفعّل. ومثله قوله عليه السَّلامُ: «مَن صاد من حرّم 


المّديئة فِسَلبَه للذى وجَدَه)20. ثم ترك ذلِك. 


() هو الإسفرايبني» ترجمته في ذكر شيوخ المصنف من المقدمة. 


ص 
إيمة 


(1) هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمدء تفقه على أبي إسحاق المروزيء وعليه تفقه أبو 
حامد الإسفرايبني. توفي سنة .71٠‏ ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي (ص7١١-‏ 
6)») وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ ,)70101-11٠‏ 

() في الأصل: آخذها. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة برقم ه/ا6١‏ (7/ 77), 
والنسائي في سننه. كتاب: الزكاة» باب: عقوبة مانع الزكاة برقم 555" (0/ :)١9‏ 
وباب: سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم برقم 7559 
)7١6 /5(‏ عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. 

(5) لعله يريد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه 
واضربوه. أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الجهاد. باب: في عقوبة الغال برقم 71/١7‏ 
(/72817-75577). والترمذي في سننه» أبواب: الحدود. باب: ما جاء في الغال ما 
يصنع به برقم )١١8( ١551‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(7) أخرج بنحوه أبو داود في سننه» كتاب: المناسكء باب: في تحريم المدينة برقم /1051- 


الله 


ومثل ما كان يَغْرّمِ السّارق مِثلّ سرقَيِهِ دونَ الققطع. ثم نُيسخت العّرامة 
بالقطع» كذلِك هنا. 

الحكم الخامس: وجوب نصف دينار على الواطِئ في آخر الحيض على 
الول الذ ع كديا ذكرّف والأضل قيهاما ذكرتناء وسواء ف ,ذلك وظة الروجة 
والأنة وال ائنة والقوطوعة رشيقة والعليةوالكائرة» وكذلث الواطرن: 

والوطءٌ في أوَّل النفاس وآخره كالوّطء في أوّل الحيض وآخره سوا لا 
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فرق. 

الحكم السّادس: بيع العبدٍ في وَطيْه. 

وذلِك في مَوضِعَين كلاهما على مذمّب الشافِعي في القديم: 

أحذهما: أن يكح بعّير إذن سيّده. ويَطّأ ولا يَفديه السّيّده فيباعٌ في مَهر 
المثل. 

والعّاني: أن يدن لهُ في الكاح, فيَتكح نِكاحًا فاسِدًا ويطأء ويكونٌ المَهر 
أيضًا في رقبّته» فإن فداه وإلا بيع فيه» كما يُباع في الجناية» فإن اختارٌ أن يفدِيّه لم 
مُبَع» ونّظِرِ فإن كانّت قيمثه أكثّر من مهر المثل لزمّه مهرٌ الوئل» وإن كات أقل 
لزِمّه مهرٌ المثل في أحد القَولَين؛ إلا أن يُسلمّه للبّيع» وفي الثاني قيمته فقّط. 

فأمًا على قولِه الجّديد وهو الأصحٌ: فإِنَّ المهرّ يكون في ذِمّته لذن 
المّوطوءةً غيرٌ مُكرّهة, ففارّق ذلك الجناية» ولو وطأ في نكاح صَّحيح بإذن 
السّيّد فالمهرٌ في كٌسبهء فإن لم يكن له كسب ففي ذْمَيِهِ يُتبَع به إذا أعتّق» كسائر 
ها سكين رز كله ووشواء كانت الروحة خزة أو آمة كبيرة أو فير ةملكف يان 
عبد أو لم تعلّم» غرَّها بنفسه أو لم/ يُغْرّهاء مُسلِمة أو كافرة. 


- (7/ 781) وبرقم 7١78‏ (1/ 7287) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


]أ١7[‎ 
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الحكم السّابع: وُجوب الرَّقبة بالوّطء. وذليك بأن يَطأ في يوم من شهر 
ات اق يت ال لير جات طابر تروك الع ل 
فأمّا أن يكون ناسِيًا أو مُسافِرًا أو مكرما أو صائمًا لغير رَمَضان أو غير بالغ أو 
مَريضًا يتقصِدٌ بذلِك الإفطارٌ لِعَجِزه عن الصّيام فلا كفارة علّيه. ْ 

الحُكم الثامن: وُجوبٌ ثمَن البَهيمة علّيه. وذلِك بأن وَلّح ذكرلاق فثل 
بهيمةٍ أو دُبْرِها حتّى تغيب الحشّفة مع كونه عاقلا. 

وقُلنا بن البهيمة تُقتّل على ما رُوِيَ في الخبّر إن صمّء فإِنا تُلرمُه قيمَتّهاء 
لأنّ الجنايةة كات من جهته لا مِن جهّتهاء وسواءٌ كانت مما يُوْكّل لَحمُّها أو لا 


0 


قتله. 

الحكم التّاسع: قتَلُ البهيمة التي أتاها الفايق» إن ثبت الخبّر بذلك أنَّ 
النببيّ يِل قال: «مَن أتى بهيمة فاقتلوا البّهيمة)0". فلذلك ألرّمْناه قيمّتها. قال 
ابن عبّاس: «إنَّما أمرٌ الي صلَى الله عليه متها كي يَنقطِعَ عنةٌ العارٌ بعدّهاء وما 
دامت باقِيةَ فإنّها تسب إِلَيه ويُعيّر بها»» وعلّق الشَّافعيٌ القولّ في الإملاء ذَللِكَ 
على صِحّة الخبر؛ لأنه لم يشت عنده. 


557515 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الحدود؛ باب: فيمن أتى بهيمة برقم‎ )١( 
والترمذي في سننه» أبواب: الحدود؛ باب: ما جاء فيمن يقع على البهيمة‎ ».2)2١7/5( 
وابن ماجه في سننه» أبواب: الحدود. باب: من أتى ذات‎ ») 117 /5( ١500 برقم‎ 


محرم ومن أتى بهيمة برقم 70575 (17/ 047) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


/ 


وقيل: إِنّها تقرّم عليه وتذبّح وتؤكّل إن كانت مما يُذبّح ولا يُّقكّلء وقيل 
غيرٌ ذلك» وليسَ هذا مَوضعه. 

الحكم العاشر: وجوبٌ كفارة اليّمين على المَولى. 

إذا وطأ بعدَ مُْضِيَ الأربعة الأشهر أو قبل مُضيّها في أحَد القولّين» وسَواءٌ 
فعلّ ذلِك مُختارًا أو بعدَ أن خيِّرّه الحاكم بين المَيئةِ والطّلاق فوطأء لوجود 
المُخالّفة بين قوله وفعله. والحُرٌ والعبد والمُسلِم والكافِر في ذلِك سّواء. 

وكذلك الزوجة لو وطأها ناسيًا أو مُكرّمًا أو مَعْلوبًا على عَقَلِه سقط 
حقّها ولا كمّارةَ عليه إلا أن يطأ في حالٍ عقله وكَمالِه» فتَلرّمه الكمّارة» وني قَولٍ 
الذرن سقط حقّها بالوطء فيما مَضى من المُدَةء وتستأنف المُّدَّة إذا كمل 
عقله» والأوّل أصَح. 


["لااب] 


كم 


[الباب السادس] 
باب في ذكر ما يتَعلّق بالوّطء من أحكام التّخيير 


الحُكم الأوّل: إنطال خيار المُشَْري الأمة إذا ظهّر بها عَيبٌ فوّطأها بطل 
الرَّدّه ولم يَرجِع بِشّيء””"» بعينهاء وسَواءٌ بكرًا أو ثيبًا. 

ولِذلِك لو اشتّرى بَهِيمةَ فوجّد بها عيبا فوطأها لم يكن له رَدّهاء وفسّق 
بذلِك. وسواءٌ وطأ في ذلك كُلّهِ عامِدًا أو نايسيًا بعد أن عَلِم بالععيب قبل الوّطء. 

الحكم الثاني/ : إبطال خِيارٍ المُشْتَّري الأمة إذا ظهّر بها عَِيبٌ فوطًأها 
بطل إذا شَرّط في البّيع خيارٌ العيب”" ثّلاثةَ أيّامِ له وَحدّه دون البائع» ثمّ وطأ في 
تلك المّدّة بطّل خيارٌه ولزِمّه المَبيع» ولّو كان الخيار لِلبائع لم يبطّل بوطء 
المُشئّري؟ بل يُنظرء فإن أجارٌ البائع المَبيعَ لم المُشمّري الَّمَنء وإن لم يَعمَّ 
البيعٌ فَعلى المُشْتّري مهرٌ المثل ولا حدّ. 

الحكم الثالث: إبطال خيار المُتبايعين معًا قبل التفرّق عن المَجلِس. 
وذلك بوّطء البائع وحده. وذلِك أكّد من قولِه «الفمسخ)2"0 ولووطأها 


المُشّري لم ينفّسِخ العقد؛ بل يكونٌ مَوقوقَاء فإن اختارا معًا إجارّته فلا شيءًَ 


)١(‏ بعده في الأصل بياض. 
(0) ني الأصل: البيع. 
9 لعل الصواب: آكد من قوله: أفْسَخْ. 


ام 


على المُشْئّري غير الثّمن؛ لأنّه وطأ أمَته في أصحٌ الأقاويل» وإن لم يُجز له 
أحدهما فعلى المُشتري مَهِرٌ المثل؛ ولا حدَّء والجارية على ملك البائع» فأمًا 
إن حَمَلت من ذلِك؛ ففِيهِ كلام يَطول ليس هذا مَوضِعه. 

الحكم الرٌّابع: إبطال خيار الآمة إذا أعتِقّت تحت عبدء وذلك أنَّ الأمة 
إذا تزوّجت بعبد ثمٌ أعتفّت فلها الخيار في المّسخ أو الإقامة معه. فإن مَكَننَه من 
نفيها حتى وَطأها قبل الخيار بطل الخيار في أحدٍ القولِين. 

وفي القول الثاني: متى ما أمكنها أن تَختارَ بالقول فلّم تفعّل بطّلء سَواءٌ 
وَطأها أم لاء ولو وطأها وهي لا تعلّم بالعتق لم يبطّل خيارُها إذا عَلِمتِء ولو 
علِمت وجهلّت أنَّ لها الخيار ووطأهاء وكان مِثلّها يَجهّل ذلك لم يطل 
خيارٌها في أحد القَولّين. 

فأمّا إن كانت غيرٌ بالِغة أو مَجنونة فلا يكون وطء الرُّوجٍ إبطالًا لخيارها 
وله تنهار ]فا للك روا الكدرن عبها اناق وطاق قن عار الث قاين 
خيار لهاء ولا يمع الرّوج من وطيها ما لم تبلغ . 

الحكم الخامس: إبطال خيار امْرأةٍ العنين» وذلِك بإقرار الرّوج بَأنه 
عاجز عن وطيهاء أو بدّعوى المرأة ذلِك عليه ويّمينِها عند نكوله عن اليّمين» 
فإذا طالّبّته بالجماع ولم تختّر المُقام معّه على ذلِكء ورّفعته إلى الحاكم 
صَرَبٍ له أَجَلَا مُدّة سَنةٍ من يوم الحُكم.ء تَمضي عليه فصول السّنة الأرئعة 
المُختلفة الطّبائع؛ فالصَيف 11 والشتاء/ بارد رَطْبِء والرّبيع عاد 
رَطْب» والحريف بارِدٌ يابس» يجورٌ أن يكونّ المانع من الجماع عِلَّةَ عرّصَتء 
فإن وطأ في خلال الحَولٍ بطّل خِيارّها للتفرقة» وكذلك إن وطأ بعدّ الحول؛ 
وإلا فرّق الحاكم بيّهما إن اختارّت ذلك من غير طّلاق؛ وسواءٌ كان يطأ غيرها 


[775أ] 
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أو عاجرًا بكل حال. والرّوج الخرٌ والعبذ والمسلم والكافر وجميع الزّوجات 
في ذلك سَواء. 
الحكم الجاكسن إنظال يان الروحة الفرقة إذا أعكتو ال حر يضيناقها 
قبل الدّخول بهاء مُسِلِمةٌ تحتّ مُسلِمء أو كافرةٌ : حت كاف ان تيلم أوأمة 
باع رصز يط اركار سد ارعد تابر 
فإن سلَّمت نفسّها للرّوج فوطأها بطل خيارٌهاء وكان المهرٌ دَينَا في ذْمّته 
تَطَاليُه به إذا أيسّر كسائر الذّيون. وأما إعسارٌه بالتّئقة فلا يُبِطِلٍ خِيارّها بالوطء. 
لأنه أمرٌ يتجدّد لها كل يوم» فمتى أعسّر بها فلها الخِيارٌ بين الإقامة والمّسخ. 
ولا يبطّل بالوطء. 
الحكم السَابع: إبطال خيارها للفرقة إذا وجّدت به عَيبّاء حرا كان أو 
عبداء مُسلمًا كان أو كافِراء سَواءٌ تزوّج بتفسه أو رَوّجه أبوه أو جَذه لِصغره 
وكذلك المّرأة سواءٌ زوّجها أبوها أو جذها أو سيّدها أو رُوّجَت بإذنها. 
والعيوب التي توجب الخيارٌ للمرأة أربعة: 
١‏ - الجنون. 
1 والجذام. 
ا 
:- والبرص. 
فإن علِمّت بذلك قبل عَقد التكاح وأذِنت فيه فلا خيار لهاء وإن عَلِمتَ 
بعد العقد وقبل الوطء أو قبل العقد وعقّد علّيها”" فلها الخيار؛ فإن لم تَختّر 
الفرقة فلها الخيار» فإن لم تَخبّر الفرقة حتّى وطأها بطّل خيارها. 


)١(‏ بعدها في الأصل كلمة رسمها: عرها. 
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ولو تزوّجّته صَحِيحًا ثم حدّث به أحد هذه الأذواء فلّها الخيار سواءٌ كان 
قد دحل بها أم لاء فإن لم تختّر حتى وطأها طائعة بطل خِيازّهاء وإن وطأها 
نائمةً أو مَجنونة أو مُكرّهة أو صَغيرة أو لا تعلّم بالعَيب لم يبطّل خيارُها. 

الحكم الثامن: إبطال خيار الزوجة إذا امتنعت من التسليم إلا بقبض 
المهر فإن مَكَنّت فْوٌطِئَت جبرَت على التسليم» وكان ذلك ديئًا عليه لهاء ولو 
كانت أمة/ لم يجبر السيد على تسليمها إلا في الحال التي لا خدمة لها عليه. 
وسواء وطأ الزوج أو لم يطأء الأزواج والزوجات في ذلك سواء. 

الحكم التاسع : إبطال خيارها الفرقةً قةَ إذا آلى منهاء فأوقف لها أزبعة أشهر 
فلم يَطأء فلها مُطَالبّتته يالوطء أو الفرقة» فإن وطأ سقط خِيارُهاء والإيلاءُ: هو 
أن يحلف ألا يطأها أكثرٌ من أزبعة أشهّر. وسَواءٌ كان الزَّوجُ را أو عبدًاء 
مُسلمًا أو كافرّاء وكذلك الرّوجة. 

الحُكم العاشر: إبطالٌ خيار الزَّوج الفرقة إذا ظهر على عَيبٍ برّوجته» من 
ججنونٍ أو ججذام أو برص أو قَرن"" أو فتنٍ”" أو رَتق"" أو ذكر”““ في أحدٍ 
)١(‏ قال في المصباح المنير (7/ :2)0٠١‏ العَمّلة وهو لخم ينبت في المّرجٍ في مدل الذّكّر 

كلخد ة الغليظة :و فد يكن عظمًا: 

(0) في الأصل: نتق» ورسمها قريب مما أثبتناء وهو الصواب. 


(*) قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 755): هو التحام المَّرْجٍ بحيث لايُمك: 
فول ادك 


(5) هكذا في الأصلء ولعل صوابه: أو بَحْرء ومراده: بخر الفرج. 


[آلااب] 


040 
القَولّين فلم يختر”" حتّى وطأ سقط خيارٌه. وكذَّلِك لو ارتمّحَت هذه الآدواء 
عنها سَقط خيازه. 

وفي المسألة قولٌ آر: أَنْ لا خيار له بحالء لأنَّ الطَّلاقٌ بده فهو قادر 
على الفرقة» فلا مَعنى للخيار. 

وقيل: إن المَمّق لايّزول بحال» وكذّلك القَرّنء فلّه فيهما الخِيار. والرّتّق 
لايَممَع الجماع» وكذلك الذّكر"» فلا خيارٌ له. 


وجميع الأزواج والرّوجات في ذلك سّواء. 


)١(‏ في الأصل: فلم يجز. 
() هكذا في الأصلء ولعل صوابه: البَحر. 
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[الباب السابع ] 
بابٌ في ذكر ما يتعلّق بالوطء من أحكام العدّد 


الحكم الأوّل: وجوب العدّة بالأقراء الثّلائة على الزَّوجة إذا وت في 
نكاح أو شبهة» وهي من دَّوات الحِيّضء ثم طلّقها الزَّوج إذا”" انمّسَحْ التُكاح 
دعا بق وضدره وَسَوَاء كانت مُسلمة أو خرّة كِتابيّة وسواءً كان الروج 
خرًا أو مَملوكاء مُسلمًا أو كافرًا. 

والأراء عِندَنا: الأطهار بينَ الجيتض» فكل طُّهرٍ بِينَ حَيضَتَين فقّزء!". 
وقيلٌ: هو الانتقالُ من الطَهْر إلى الحّيض» ومن الحيض إلى الطهرء والأوّل 
أصحٌ على المَذْمّب. 

الحكم الثَاني: وُجوب العِدّة بقَرْتَينَ» على الزّوجة الأمة التي تَحيضُء 
سَواءٌ كان الرَّوحجٌ حرا أو مَملوكاء مُسَلِمًا أو كافرًا. 

وكذلك لو قَسَخْ يكاحها بعدَ الدّخول لَرِمَها قُرآنٍ. 


الحكم الثّاث: وُجوب العِدّة بِقَرْءٍ واجد. على الأمة إذا وُطِئت بشّبهة 


1 نظ ك. و 0 م ل م 2 ٠‏ 507 أ ءَِ ا 
وأراد السيد أن.يزوجها فعليه أن يستيرئها بقرءِ واحد/ إذا كان قد وَطء فأنسا [75١ا]‏ 


الجاريةٌ المَسْبِيّة أو المُبيعة فالاسيّبّراء منها بِقَرءِ واجد لازم؛ سَواءٌ كانت 
مَوطوءة أو غير مَوطوءة» تلد أو لا تلد لأنه عبادة. وإن فاته الاستيراء. 


)١(‏ كذاني الأصلء ولعل الصواب: أو. 
(0) في الأصل: فتوم» ولا معنى لها. 


1 


الحكم الرٌّابع: وُجوب العِدَّة بثّلائة أشهّرء وذلك يَلرّم في المُطلّقة 
المدخول بها إذا أيسَت من الحيضي لكبّر أو لم تجض لِصَعَر وكات خُرَّة 
مُسلمة كانت أو كافرة» وجميع الأزواج في ذلك سواء. وكذلك لو وَطِنّتَ 

وكان يقولٌ في القديم: أن العدّة تجب بالخلوة» كقّول أهل العراق» ثم 
وعدرمن ذزلك ل الكدية تقال: لاتحت الا رالوط د فقط وهر ا 

الحكم الخامس: وُجوب العِدّة شّهِرينء وذلك يلرّم في الآمة دون الحُرّة 
إذا وُطنئت في نكاح وطُلَقّتء أو بشبِهِةَء ولم تكن من دَّوات الأقراء لكبّر أو 
لِصِعّرء مُسِلِمة كانت أو كافِرة» وجميع الأزواج سّواء. 

وكتزك لو انقصغ وكاشها تعلة بعد الوط هذا كله ف اد الفولين»الأنه 
بدَّل من قرئين. وفي القول الثاني: يلرّمُها شهرٌ ونصف؛ لأنةتفيف عدة الخاة 
بالشّهور على الحقيقة» كما تعتدٌ من الوّفاة شَهرَين وخمسٌ لَيال؛ لأنه نصف 

الحكم السّادس: وُجوب شهر واجد, على الأمة التي لا تحيضٌ لِصِعَر 
أو لكِبّر إذا وْطِئت بشبهة» أو كانت أمَّ ولَّدِ فماتٌ عنها سيّدهاء وجميع الإماء 
والسّادة في ذلك سَواء. 

التحكد اللتتابع : وبعونة لسغ :طلى الكوظوء ف ]ذا ارتتقث سيقينيا 
يعارض من مرّض أو رَضاع أو دّواء أو نحو ذلك حتى تَبلّعْ حدّ الإياس» وذلِك 
على قوكين: أحدّهما مثل نساء عَصَّباتها أو قَبيلّتها اللّذِين في مثل جَمالها”". 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل» ولعل الصواب: اللاتي في مثل حالها. 
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والثاني: أقصى حدّ الإياس في جميع الناس للثّادر دون المُعتاد استظهارًا. 

ويجب ذلِك إذا طُلّقت أو أعتّقت أو وُطِئّت بشّبهة في يكاح أو ملك. فإذا 
لحك د الأبامس اعكدت بثلاكة أشهر إن كاف خدة وإن كانت أمة زوجة 
طُلّقت بشَّهرين على أحد القَولين؛ أو شّهرًا ونصمًاء وإن وَطِنّت بشُبهة أو مِلكِ 
يَمين فشَهرٌ واجد. 

الحكم الثامن: وجوبٌ العِدّة بأربع/ سنين على أحَد القولّين في القَديم 
فال النى |رعنقى خيقتها مو غير علا وهورون ذرات الأفراء ذا رطقت لد 
طُلّقتء أو وطِنّت بشّبهة» أو أمة وطأها سيّدُها ثمَ أَعبّقّها أوومات عنها أو 
وُطِنّت بشُبّهة» فإذا بلعّت الأرّع سنين -وهِي أكثر مُدَّة الحبّل- اعتدّت 
بسيو ا 
خْرّة أو أمة» وججميع الوطى”" ني ذلِك سَواء. 

الحكم التاسع: وجوبٌُ العِدّة علّيها في القول الثاني في القديم تّسعة أشهر 
ثم ثلاثة بعدّها إن كانت حرّة» أو شهرّين إن كانت أمة, أو شَهرًا ونصمًاء إن 
كانّت مَوطوءة بولكء أو شبهة ِلك فشّهر على ما تقدّم من التتفصيل. وجميعٌ 
الوطى'" في ذلك سَواء. 

فأمًا على قولِه الجَديد فعلّيها اللّبث إلى أن تعود حَيضّتها أو تآس فتعتد 
حيتئٍ بالشهور مم و الأصح. 

الحكم العاشر: تحقيق الرّجعة بالوطء. 


)١(‏ في الأصل: الواطى» والصواب ما أثبتنا. 
)١(‏ في الأصل: الواطى» والصواب ما أثبتنا. 


[هلااب] 


0 


وذلك أن يُطلق الرّجل امرأته المَدخولٌ بها ثم يُراجِعّها ثم يُريد طلاقَها 
ثانا فالمُنّجه: أن يطّأها أوَّلَا ثم يُطلّق إن شاء ليتحقّق بذلك الرّجعة, ويلرّمُه 
استئناف العذة. 

وأمّا إن طلّقها قبل الوطء فذلِك على قولّين: أحذهما: تستأنف. والثانى: 
تبني على عِدَتَها الأولى» في مثل ذلك ما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمّر 
أنه طلّق امرأتّه وهي حائضء فقال رسول الله كَل لِعْمَر: «مُر ابتك فليراجع 
سكم ث 7 2 ها أ 5-3 م ه ا ل.ء. َ 
امرأته ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسَك)0. 


ِ 43 | م 42 يد ل 1 
وروي عن سالم''' ويونس" ” بن جبير عن ابن عمّر أن النبى وِكِيةِ قال: 


١77/7 أخرجه الشافعي في المسند المجموع له بترتيب سنجر في مواطن منها برقم‎ )١( 
عن مالك عن نافع به. وتابع نافعًا عبد الله بن دينار عند مسلم في‎ )40-944 /( 
صحيحه. كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف‎ 
.)٠١960 /7( 5/1١51/١ وقع الطلاق ويؤمر برجعتها برقم‎ 

(0) الذي رواه سالمٌ موافق لما رواه نافع» أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه. كتاب: 
تفسير القرآن برقم 5108 (5/ .)١90‏ وأخرج مسلم في صحيحه رواية سالم هكذا: 
«مره فلير اجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيهاء 
فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها) انظره برقم 
21١0/5/11‏ )2). 

(") روايته أخرجها البخاري في صحيحه؛ كتاب: الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه 
الرجل امرأته بالطلاق برقم 0754 (7/ 57)» ومسلم في صحيحه برقم ٠١/١5171١‏ 
)٠١917/7(‏ ولفظ البخاري: «فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها 
فليطلقها»» وفي باب: مراجعة الحائض برقم "01 (7/ 08) بلفظ: «فأمره أن - 


046 


606 كه ايج عبر ا | اله لس #4 0ه #4 59 1 
«مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسَك». 

ول )ا ل و ال د ع او 4 11 ا د 0 7 و 

وهذان الحَديثان مُخْتَلِمان في الظاهرء فيحتَمّل أن تكون رواية سالم 
أصَحٌ وفي رواية نافع زيادةٌ تكرار من الكاتّب. ويُحيَّمّل أن تكونُ روايةٌ نافع 
صم وفي رواية سالِم إسُقاطً حرقين من الكاتب أو عَمَدَ الإسقاط لظَنّه أنه 
58 سل كء سح .) اس 4 1 7 2 
تكرار. ويُّحَتَمَّل أن يكونا صَحيحَينء ويكون مَعنى رواية سالم: ١نم‏ ليُمْسِكها 
عد / تسيظئ ادبع خرفية مبتعائفة إذ لا تحيض الايعد الأولن» وتطظير 
عفنا 

ورواية نافع أشهّر وأكشّف"" لِصَبطه'"» ولكونها زائدة» وفيها زيادة 
معنّى أيضًاء وذلِك أنه عليه السّلام أراد تحقيقٌ الرّجعة بالوطء في الطّهر الذي 
يتتلو الحيضة التي طلّقها فيها لِتَعود إلى أحكام الزُّوجاتء ويَنحسم حُكم تلك 


ل 


الطلقة. 


5 م 5 ا م “اس‎ 5 ١ 
فإذا وطِئ في الطهر لم يَجَز له أن يُطلقٌ في طهر جامّعها فيه حتى تحيض‎ 
بعده ثم تَطهُرء فكانَ الوطءٌ مُحقَّهَا لحُكم الرّجعة: ومُبِطِلَا لِحُكم الطّلاق‎ 


الأوّل وإن احتسب به في العَدّد. 


- يراجعها ثم يطلق من قَبّل عدتها»» وتابعه أنسٌ بن سيرين عن ابن عمر عند مسلم 
برقم )١١917//7(1١/151/١‏ بلفظ: «مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها لطهرها». 
)١(‏ هكذا ني الأصلء ولعل الصواب: أثبت. 
(0) في الأصل: بضبطه. 


١ 7[‏ أ] 


1 
1 او + أآره ال ل سس سه ا ل مسر 1# #2 000 
ومثل ذلك قوله تعالى: #حىٌ تكح رَوْجًا غَيرمُ 74" ثم أوجب النبيٌ َل 
في الوطءٍ لِيتحقّق حُكم نكاح الزَّوجٍ الثاني فكذلك هنا. 
وقد ذكر أصحاينا في ذلك معان كثيرةً غير هذاء وهذا أصحّها. 


وجميعٌ الأزواج والرُوجات في ذلك سّواء. 


.77١ البقرة:‎ )١( 


041/ 


بِابٌ في ذكر ما يتعلّق بالوطء من أحكام 


الولايات وغير دلك 


الحكم الأوّل: إبطال الإمامة وسٌّقوط البّيعة بالوطء الذي يفسق به. 
وارتفاع طاعته» فلا ينفذٌ له عَقدء ولا يثبّت له حُكم. 

وكذلك ولاية القاضي تبطّل أيضًا بفِسقِه بالوطء؛ وكذلك الوصِيٌ 

الحكم الثاني: إبطال الحكم بشّهادة من أدَى شَهادةَ و قبلّها الحاكم ثم 
وطئ قبل تَنفيذِها وَطبًا حَرامّاء بحُرّة أو أمة أو ذَكّر أو يهيمة» أو قذفَ بالوطء 
أَحَدَاء وكذلك القاؤفٌ ولا بيّةَ له فإن ذلك يُبطِل عَدالّته ويُمتّع الحُكم 
بشهادته. 

ولو قذف ثم أكدّبَ نفسّه وظهّرت تَوبنُه وحَسّن حاله قبلت شهادته فيما 
يُستقبّل دون ما مضى. 

الحكم الثالث: إبطالُ ولاية الحرٌ الباِغ العاقل بالوّطء الذي يفسق به 
-....2"0» بل عليه- من أولاده الصغار والمجانين. 


)١(‏ فراغ في الأصل. 


زكلالاب] 


1/1 


وكذلك من وَلِىَ على طفل أو مجنون أو سَفيه بوّصيّة أو ولاية. 
وكذلِك”" من فسّق بقّذفه على الشَّرائْط التي تقدّم ذكرّها؛ فهر على ما وصمنا. 

الحكم الرّابع: إثباتٌ الححجر ودوامّه/ على الغلام, إذا بلّغ فلم يرل عنه 
الجر حتى وطأ وطدًّا حرامّاء فإن الحجر يدوم عليه عند الشافعي لعَدم رُشْده؛ 
وهو كونه صالِحًا في دينه مُصِلِحًَا لِما له. 

فأمًا إن بلّغ رَشيدًا ففكٌ الحاكم حَجرّه أو زال حَجرٌ الأب عنه ببُلوغه ثم 
فسّق بوّطءٍ أو غيره لم يعد الحَجر إليه إلا أن يُفسِد في ماله فيَحجّر الحاكم 
عليه» ولو عَيِهَ بعد فك الجر عنه أو زال عقلّه عاد حجر الأب عليه؛ فإن لم 
يكن فأبُ الأبء فإن لم يكن حجر الحاكم عليه؛ فإن صَلحَ زال حجر الأب 
ولّم يزّل حجر الحاكم عليه إلا بالحكم. 

ولا يعودُ حجر الوّصِيّ بحالٍ بعد ارتفاعه. 

واختلّف أصحابنا: هل يرتفع بالبُلوغ كمايّرتفع حجر الأب إذا بلغ 
رشيدًا لكونِه وصِيًا له ويّقوم مَقامّه أو لا يرتفع إلا بالحكم كحّجر الحاكم 
لكونه والِيّا عليه؟ فخرّجوهُ على وَجهّين. 

الحكم الخامس: تغليظ الشّهادة على الواطئ بأربعة شهوة د كوو غنول 

ويكفي فيما عداه رجلان أو رججل وامرأتان أو رجل ويّمين. وكذلك 
الحُكم في الشّهادة على اللّواط وإتيان البهائم. 

كذاقيل: إن التععى ى تدليط الشهادة على الاق وعد إزآادة مين الله 
سبحائّه السّترَ على الزّاني ورّدعَ القاذؤف وصِيانة الأغراض. ولِقَطع التَخاصم 


)١(‏ ني الأصل: ولذلك. 
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وترك المُباعدة والمُباعّضة. ولِيكون أسرّعَ إلى تدامة الزّان وتركه ذلِك؛ لما 
يَرى من تغليظ أمره وتشديدٍ حاله. 

ومثل ذلك قولّه عليه السلام: «مَن أتى من هذه القاذورات شَيئًا فليَسئتر 
بستر الله. وليتّب إلى الله. فإنّه من يُبْدِ لنا صَفْحَتَه نُقَمْ حدّ الله عليه)”". قال: 
«أَوَلا سَتَرتَه ولو بثوبك0”"» فقال: خانّ قِبلّته. قال: إن لَّم يأتِ بأربعة شهداء. 
فلبعط ذمعه 2 كل ذلك تغليظًا لشأنه. 

الحكم السّادس: إثبات الإحصان. 

وصِفتّه: أن يطأ الحُرٌ البالغ العاقِل مُسِلِمًا كان أو كافِرًا امرأةً مُسلِمة أو 
ا أو أمة في تكاح صَحيح فيصيرٌ بذلِك مُحصّنًا يرجم 1 لت 
إن رّنا. 

وكذلك المرأةٌ تكون مُحصّنة ترجم إذا زئّتء بأن تكونَ حُرّة عاقلة بالِغة 
وطأها زوج بالغ حر أو مَملوكء مُسِلِم أو كافر في تكاح صَحيح بعد بُلوغِها 

وقيل#وظ#العبق لا تحضوه وقبل «الشرافق تحك دوقي[ الآمئ: :لا 
تحصّن» وقيل/ : والمُراهقة لا تحصّنء والأصحٌ ما قدّمناه. 

الحكم السّابع: إثبات التحليل للزَّوجٍ الأوّل بوطهء الرّوجٍ الثاني 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ برواية الليثئي برقم 577 (0/ ١١١65‏ »الأعظمي). 

(؟) أخرج أبو داود في سننه. كتاب: الحدود. باب: في الستر على أهل الحدود برقم 1/ا"ا4 
)57١ /5(‏ بلفظ: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك». 

() هكذا العبارة في الأصل» وفيها اضطراب وغموض في المعنى. 

(5) في الأصل: وكذلكء والصواب المثبت. 


]أا١17/17/[‎ 


-_-ه 


وذْلك أن الله #البانى محل" عل الغنلئق 7دثا أن يرك الجطادة الابيد 
كح روج وطَلاقهٍ وعدت منه» وأبانَرَسولُ الله صلّى الله عليه أنّ الوطهء في 
اللكاع شو فى زراقة التق :نان ترد جيه وم تاها للم يمل للارل القذ 
عليها» سواءٌ كان دل بها أو لم يدخل. 

وكذلك لو وطأها الزُوج الثاني ي بتكاح شَبِهةٍ لم يُحِلّها للرّوج. 

وكذلك لو كانت أمةٌ فطلّقها الزّوج الحرَّ تلان أو المملوك طَلقَتَين؛ 
فعادت على السَّيِّد فوطأها بوِلكِ اليّمِين» أو غيرٌه بشبهةٍ مِلكِ لم يُحِلّها للرّوج 
الأوّل. 

واختلّف أصحابّنا إذا تزوّجّها الثَانِ على أن يُحِلّها للأرّلء فإذا وطأها ثم 
طَلّقَهاء فونهُم مَنَ قال: التُكاح فاسد ولا يقّع التّحليل» ومنهُم مَن قال: التّكاح 
جائز فإن طلّقها حلَّت للأرّل. 

فأمًا إن قال: أتروجَكِ على أنّي أطأ ثم لانكاح بيئناء فهوَ أسوّأ حالا من 
نكاح المُتعة» ولا يّقع بهما نكاحٌ ولا تحليل؛ إِلَا أن لا يَذكّرا ذلِك وقتّ العقد 
فيكونٌ يُكاحًا ابن الوط اسل : 

ووّجِهُ الخّلاص لمن أراد ذلك: أن يُزَوْجَها بعبدهء فإذا دخل بها العبد 
وهّبّه فصارٌَ مَملوكًاء وبطل نكاخه؛ وكان للأوّل أن يترّوّجَها إن اختارا ذلِك. 

الحكم الثامن: إباحة وطء السَّيّد لأمَته بوَطءِ الزَّوج لها. 

وذلكَ أن يترّوّجٍ الخرٌ بأمةٍ لإعغساره عن صَداق خُرّة وخوفه العنّت على 
َفسِهء وهو الزّنا لإفراطٍ الشّهوة: ثم يُطلّقها تَلانَاء »ثم يلها بهبة أو وَصِيّة أو 


)١(‏ في الأصل: حرمه. 


٠١١ 


ياوا 4 , ا 00 
ذو 
:2 9 ا ل ب ممم ا 
وكذَّلِك لو طلق العبد امرّأته تطليقتين ثم أَعيَقٌ فتَمَلَّكَها بأحدٍ وجوه 
0 م 2 8 كأ إاء. 1 2 2 1 
الملكِ لم يحل له وَطؤّها حتى يطأها زوح في نكاح صحيح فتحل له حينئظٍ. 
الحكم التّاسع: إثبات فراش الأمة بوطء السّيّد/, لها. [7ب] 
ويتعلّق بذلك أحكامٌ ثلاثة: 
-١‏ تحريم المصاهرة. 
؟- ووجوب العذة. 
*- ولُحوق الولّدء فلا ينتفى عنه إن تّفاه إلا بلعان. 
وجميع السّادة والإماء في ذلك سّواء. وسَواءٌ وَطأفي فَبُل المرأة أو 
دبْرها . ولوأة قر بالولّد منها وأنكر الوطءً فكذلِك. 
الحكم العاشر: إثباتٌ النّسَب لِكُلُ وَطَأ حُرةٌ أو أمةً مُسلِمة أو كافرة 
وطعًا د يُسقط عنه الحدٌّ» طائِعًا غير مُكرّه فأنّت بولّد إلى أربع سِنينَ» لحقّه وثبّت 
نَسَبّه منه ومن ذُوي أرحامه» ولا يتفي عنه إلا بِقَذْفٍ أمّه. 
وإن أت به لأكثر من أربع سنين من يوم الوّطء أو لأقل من ستّة أشهر لم 
يَلْحَقهء قال: ولو كان مَنفيّا عنه بلا لعان. 


0١ 
ولو وطأمُكرّمًا أو كان مَجنونًا فاستدخلّت امرأة ذَكَرَه”" فوَلّدت لم‎ 
يُلحَق الولّد بغير أمَّهِ فقط وإن اذَّعاه الواطئ لم يَلحَقه بحالٍ.‎ 
فأمًا الرّوجة فإِنّها تصير فِراشًا بالعقد وإمكان الوّطء إذا كان التكاح‎ 
صَحيحاء لكل ولد تأتي به فإنَّهِ يَلحفّه ولا يَنتَفَي عنه إلا أن يَقذِفَها فثّلاعن.‎ 
ولو اجتمّعا على تفِيه لم يَزّلَ عنه نسّبه إلا باللّعانء وإِلّا فلا تصير فِراشًَا‎ 
لإقراره بالوطء» دون عمد البيع”" أو الخلوة» وإمكان الوّطء يلحقه ولدهاء ولا‎ 
ْ يتفي عنه إلا بلعان.‎ 
والمّوطوءة بشُبهةٍ أو في تكاح فاسد ولا فراش بيتهماء وإِنّم" يلحقه‎ 
الولّد منها إذا أقرّ بالوطء أو قامّت به بيّنة» لئلا يَنتَفْي*) ما له حرمة, ثم لا يَنتَمَي‎ 
عنه إِلّا بلعان. والمُسلِم والكافِر والحرٌّ والعبد في ذلك سّواء.‎ 
الحكم الحادي عشر: إثبات اللّعان بين الرَّوجَين.‎ 
إذا قذف الرّجل امرأته بوطءٍ حرام ولم يكن بيّنة وكدّبته الزُوجة؛ فإنه‎ 
يُلاعِنها.‎ 
وتتعلة بذّلك ثّمانية أحكام:‎ 
إسقاط الحدّ عنه بلعانه.‎ - ١ 
؟- وإيجابه عليها إلا أن تلتّجن.‎ 


)١(‏ بالأصل: ذكر. 

(؟) هكذا ني الأصل. 

(") كذا في الأصلء والأولى حذف الواو. 
(5) في الأصل: يتلف. والصواب المثبت. 


#أت.ولفن البو عنة. 
- ورفع الفراش. 
ه- وسقوط التمقة. 
5 - وإيجاب السّكنى والنفقة. 
- وإيجاب السكنى والتّفقة", في أحدٍ القولّين. 
8- ووجوب العذة. 
وجميعٌ الأزواج والزّوجات في ذلك سّواء. 
الحكم الثاني عشّر: إثباتٌ اللّعان على الزَّوجٍ للرّجُل المَقذوف بها إذالم 
يكن يَذْكُرٌه في لِعانِه منها في أحد القَولّين» فإن ذَكَرّه في لِعانِه لَرَوجَتِه سقّط/ 
حُكمّه. وإن لم يَذكُّره لاعَن له في أحدٍ القولّين وسقّط عنه الحدٌ له. وإِلّا حَدَّ له 
تّمانين لقَذفِه إِيَاه إن طالّبَ» ولا يجب على المقذوف حدٌ بلِعانٍ الرَّوجٍ بحالٍ 
طالّب بِذْلِكٌ أم لاء لاعَنّت المرأةٌ أو أبَتِ اللّعانء فَحُدَّت إِلَا أن يْقِرٌ أويُقيم 
اوج بَيّئة على امرأنه: فنشهد اليّة علّيهماء فيد" الرّانيان 


3 7 3 3 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصلء ومذهب الشافعي إن لاعنها بعد الدخول ولم ينف الولد 
وجبت النفقة لحق الولد حاملاء والأصح أن لها السكنى دون النفقة إن كانت حائلاء 
لأنهبا محبوسة لأجله. وفي وجه لا تجب السكنى. 

(0) في الأصل: فحدء والصواب المثبت. 


]أ١‎ 78[ 


٠١ 


[الباب التاسع] 
باب بيان الأحكام التي لا تَتْبْت في الشريعة 


إلا بالوطء وحذه 


وججملة الأحكام التي يوجبها الوطهٌفي الفزج أو الدَبّر فقط تلائون 
حكمًا: 


-١‏ منها: إثبات الرّجم على الحرٌ المُحصّن إذا زناء أو الخرَةٍ المُحصّنة إذا 


-١‏ ومنها: جَلدٌ مئةِ على الحُرٌ البكر إذا زناء والحُرّةٍ البكر إذا زنّت. 

رويفياة علد حميبير: عان الغيق [ذا زا كل حال وكد اشيحة الأمة. 

4 - ومنها: تغريبٌ عام على الحرٌ البكر إذا زنا وجَلد مئةء وكذلك الحرّة 
البكر. ْ 

ه- ومنها: جَلد تّمانين على القاذف بالزّنا إذا كان القاذف حرا والمَتقذوف. 


سء  )١(‏ 
ا اي 00 


)١(‏ هذا آخر ما وجد في الأصل. 


الفهارس الفنية 


حو تتكم روجا حَيرهئ # 00 


أوَلا سترته ولو بثوبك ا 
مر ابنك فليراجع امرأته ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر 1ك 
من أتى مهيمة فاقتلوا البهيمة 00 
من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله 10101 
من صاد من حرم المدينة فسلبه للذي وجده 000 
من غل صدقته فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربكم... 


من غل من الغنيمة أخذت منه ومثلها معها 0 


فهر س الأعلام 
دعاسن ب و ا ا و و 
ابن عمر 2 
أبو القاسم الداركي 00 
أبو حامد الإسفراييني ا اا 0 
ابو سعيد الجرجان 0 0 100 
أهل العراق 9 
سالم جو عن وارط دياق قال 1 سل ةمأو لتق رج انا يق لال اام فط العا الاو ا عط عع و51 11 18 
الشافعي ا ل 1ة 
المزننٍ معو ودوا ل تباج و سور اع وو ا و ا وو ا ما ا 18 
نافع خط تاقري و سيط ااتطانه الل اف ل 112 ل لجار نراق انل ملق الم ا 98701 


فهرس الكتب الواردة 
الفرق بين الأجانب وبين ذوي الأرحام في الأحكام للمؤلف ش00 


١1١١ 


فهرس الموضوعات 
تجمهييك ا م ا ا ل و 0 
ترجمة المؤّف 1 
تاريخ ومكان ولادته 0 :2 
شيوبخة. و اشاتدته ل 
إسناده بالفقه الشافعي اموي اوس سي لو لط اس ا ل 1 
تلامذته ل ا 1 
مكانته العلمية وفضله ا 
رحلاته العلمية ا ا ال و ا ا ا ا 1 
مؤلفاته ا ار ب لا ا و اا رو ةي و 1 
مكان وفاته وزمالها ل ا ع ا ا ا و 1 
نقولات الآئمة عن ابن سراقة ذ[ذ1[1[1[ [ 00000111 
أنقال من كتاب «دلائل القبلة في جميع البلدان» لابن سراقة العامري 100000 
هذا الكتاب اقمع 24 سمو 2 جه واو مجعو ا وا سا لد رو ارس ل م ع اده 
أولا: سبب تأليفه وموضوعه: 1[ 10000 
ثانيًا: نسبة الكتاب للمؤلف: 00 


ثالنا::وضق السبخة المعتيدة: 10121 00001010 


١1١7 


باب في ذكر أحكام ما يتعلق بالوطء من الأحكام 0 
الثاني الأول ]بانتاننا تلت الوط دفن العاؤة لحف على لبان 51 
[الباب الثاني] باب في ذكر ما يتعلق في الحج والعمرة بالوطء من الأحكام ..17 
[الباب الثالث] باب في ذكر ما يتعلق بالوطء على البدّن من الحدود 7 
[الباب الرابع] باب في ذكر ما يتعلق بالوطء من أحكام التحريم 0000000 
[الباب الخامس] باب في ذكر ما يتعلق في الأموال بالوطء من الأحكام /٠.....‏ 
[الباب السادس] باب في ذكر ما يتَعلّق بالوّطء من أحكام التُخيير 1 
[الباب السّابع] باب في ذكر ما يتعلّق بالوطء من أحكام العِدّد 0000 


[الباب الثامن] باب في ذكر ما يتعلّق بالوطء من أحكام الولايات وغير ذلك/91 
[الباب التاسع] باب بيان الأحكام التي لا تَنبْت في الشّريعة إلا بالوطء.... 4 ٠١‏ 


الفهارس الفنية اميس ا سس لطم د رم ملا امح ع مدو لا و 
فهرس الآيات 1 
فهرس الأحاديث ا 0100000000 
فهرس الأعلام ا 
فهرس الكتب 1[ 00000 


